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 إهداء
، الى من حصدا الاشواك عن دربي ليمهد الى العزيزين على قلبي
 حفظهما الله ورعاهما (أبي وأمي)لي طريق العلم 

  لأهلي وعائلتي كل باسمه

 نكم كنتم عونا لي في مسيرتيلأ

 الى إخوتي وأحبتي 

 نجاز هذا العملوإلى من كان لي عونا في إ

 .الى كل روح شاركتني بدعائها



 

 شكر وتقدير
 .الشكر والحمد لله جل في علاه فإليه ينسب الفضل كله في اكمال هذا العمل

فإني أتوجه الى أستاذتي الدكتورة يتوجي سامية بالشكر والتقدير  ،وبعد الحمد لله
 .الذي لن تفيه أي كلمات حقه، فلولا دعمها المستمر ما تم هذا العمل

 يديهم ا لكل اساتذتي الذين تتلمذت على أيضوالشكر موصول أ

 .في كل مراحل دراستي

 .من ساندني طوال مسيرتي الدراسيةشكرا  لكل 

 

 

 

 

 

زروال سمير: الطالب
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ليوم تلك المتعلقة بالمعاملات المستهلك ا من أهم المشكلات المعاصرة التي تواجه
يعرف بالعقد الالكتروني، هذا  طار ما باتإفي  ،نترنتلكترونية لفئة المستهلكين عبر الإالإ
ادة عرض السلع أو يصاحب عو  ،لكترونيةوسيلة من وسائل التجارة الإخير الذي يعد أهم الأ

مر يؤثر بشكل جعل هذا الأيمما  ،ثير من المبالغة في الدعايةنترنت الكالخدمات عبر الإ
 .يوقعه في مغالطة تضر بمصالحه وتمس بخصوصـياتهوقد  ،واسع على توجه المستهلك

حيث إن التجارة الإلكترونية فرضت نفسها على الواقع باعتبارها أحد أدوار العولمة  
العديد من الاقتصادية، وصارت اليوم حقيقة يعيشها المستهلكون والمجتمع ككل، فأتاحت 

المزايا بالنسبة لرجال الأعمال أو الشركات التجارية في عملية عرض السلع والخدمات، بين 
العديد من الجهات دون لقاء مباشر فيما بينهم، مما تستدعي توسيع نطاق الحماية الخاصة 
بالمستهلك الإلكتروني لأن هذا الموضوع له مساس مباشر بواقع الناس وحيواتهم، ويتعرض 

سائل يعيشونها ويتفاعلون معها، ويبقي المستهلك هو أساس العلاقات الاجتماعية لم
والاقتصادية، والاهتمام به على جميع المستويات سواء قبل التعاقد أو بعد التعاقد أمر 

 .ضروري نظرا لكونه يفتقد معاينة السلعة أو ذوقها

المستهلك، والتطور التقني لتزامات في حماية قصور النظرية التقليدية للا دىكما أ
ور الحديث إلى صدور العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، فالتط

في السنوات القليلة  اوالمعلومات، خصوص تصالاتالتكنولوجي الحديث في مجال الا
أسهم في دخول الأجهزة الإلكترونية في مجالات الحياة اليومية للأفراد والشركات  ،الماضية

على حد سواء، وهو ما أثر أيضا على الطريقة التي تتم بها المعاملات والصفقات التجارية، 
سواء من حيث الإتفاق المنشئ لها، أو من حيث طريقة الوفاء الإلتزامات القانونية المترتبة 

 .عليها
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على وضع  عمل المشرع الجزائريجابة لتفادي الإضرار بالمستهلك وحماية له، استو 
المتعلق بالتجارة  50-81قانون والمتمثلة في ال ،التنظيميةمن النصوص القانونية و  مجموعة

 .قصد توفير أطار ملائم لضمان حماية المستهلك من المخاطر التي تواجهه لكترونيةالإ

 أهمية الموضوع: أولا
 حماية المستهلك الإلكتروني من أهم وأكثر المواضيع التي تحتاج إلى -

 .البحث والتفصيل بسبب حداثته وما يواكب التعاقد الإلكتروني من تطور علمي
لكتروني الداخلية في حماية المستهلك الإ التشريعاتمعرفة مدى صحة القوانين و  -

 .توقيع الجزاءو 
التي  ضماناتخلاله إعطاء صورة عن الى من هميته في أنه يرجأكما تتجلى  -

 . ن أجل توفير أحسن حماية للمستهلكوضعها المشرع الجزائري م
 اسباب اختيار الموضوع: ثانيا

 :سباب اختيار الموضوع، نذكر منهاتعددت أ 
 :سباب الموضوعيةالأ -1
توى هـــم الموضـــوعات علـــى المســـة مـــن أزاء واحـــدتوضـــيو موقـــف المشـــرع الجزائـــري إ -
حكـام بمـا جـاء مـن ألكترونية الجزائري من خلال مقارنة بعض أحكام قانون التجارة الإالعالمي 

 .في قوانين المستهلك التقليدي
دراسة الحماية القانونية للمستهلك الالكتروني المرافقة لمراحل تعاملاته مـع المحتـرفين  -

 .لاكيةفي ميدان التجارة الالكترونية باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الاسته
 :سباب الذاتيةالأ -2
حكـام القانونيـة التـي تحكـم المسـتهلك الالكترونـي، ية للتعرف على الأو الدافعالشغف أ -

 .لكترونيةلمستهلك من الوقوع في الجرائم الإوذلك لحماية ووقاية ا
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ن باحثـا فـي هـذا المجـال، مـا ن يكـو ان كـل فـرد منـا يعتبـر مسـتهلك قبـل أمن البديهي  -
 .ولوية معرفية لكل فرد مستهلكأن البحث عن وسائل حماية المستهلك يعني أ

 أهداف البحث: ثالثا
قــانون درجهــا المشــرع الجزائــري فــي المــدى ضــمان النصــوص القانونيــة التــي أدراســة  -

 .لكترونية في حماية المستهلكالمتعلق بالتجارة الإ 81-50
المعتدين علـى المسـتهلك الالكترونـي لكترونيين يو العقوبات الجديدة للموردين الإتوض -

 .التي تضمنها قانون التجارة الالكترونية
 البحثية شكاليةالإ: رابعا

جل حماية المشرع الجزائري من أ فعالية القواعد القانونية التي صاغهاما مدى
 ؟الالكتروني المستهلك في الوسط

 :شكاليات الفرعيةالإ

وفق المشرع الجزائري في تحقيق الحماية الكافية للمستهلك الالكتروني من خلال  هل -
 المتعلق بالتجارة الالكترونية؟ 50-81القانون 
ما هي آليات حماية المستهلك في قانون التجارة الالكترونية، خلال مراحل ابرام  -
 العقد؟

 الدراسات السابقة: خامسا

سـتهلك فـي ميـدان التجـارة القانونيـة، مـذكرة القانونيـة للمجلول دواجي بحلـول، الحمايـة  .8
لنيــل شــهادة الماجســتير فــي القــانون الخــاص المعمــق، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة 

 .4582/4580ابي بكر بلقايد، تلمسان، 
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دراســــة ) الحمايــــة الجنائيــــة للمســــتهلك فــــي عقــــود التجــــارة الالكترونيــــة خمــــيخم محمــــد، .4
كليــــة الحقــــوق والعلــــوم  أطروحــــة مقدمــــة لنيــــل شــــهادة الــــدكتوراه فــــي القــــانون العــــام،، (مقارنــــة

 .4582 تلمسان، أبي بكر بلقايد، جامعة السياسية،
بــن ديــدة اينــاس، الحمايــة المدنيــة للمســتهلك فــي العقــود الالكترونيــة، مــذكرة ماجســتير  .3

أبـي بكـر بلقايـد، تلمسـان، في القانون الخاص المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
4582-4580. 

 الصعوبات البحثية: سادسا
 .قلة المراجع التي تناولت موضوع حماية المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري-
، الامــر الــذي صــعب العثــور علــى 50-81حداثــة قــانون التجــارة الالكترونيــة الجزائــري -

 .مراجع بخصوص موضوع الدراسة
مكتبـــات الجامعيــــة دت الـــى ادــــلاق الوالتـــي أ التــــي شـــهدتها الــــبلادكثـــرة الاضـــطرابات -

 .والخارجية
 منهج البحث: سابعا

اعتمـــــدنا فـــــي دراســـــتنا لموضـــــوع حمايـــــة المســـــتهلك علـــــى المـــــنه  الوصـــــفي التحليلـــــي، 
مــن خـلال عــرض لأهــم المشـاكل التيتواجــه المسـتهلك فــي التعاقــد  جـاءلمنه  الوصــفي بالنسـبةل

 .المشاكل مع محاولة وضع الحلول لها من خلالالنصوص التشريعية الالكتروني وأسباب هذه
المتعلــق  50-81امــا بالنســبة للمــنه  التحليلــي، اتبعنــاه مــن خــلال دراســتنالمواد القــانون 

 .بالتجارة الالكترونية وتحليلها وذلك نظرا لحداثته
 :تقسيم البحث: ثامنا
 :تقسيم الخطة تقسيما ثنائيا، وذلك من خلال فصلين تمت
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قانونيـــة فـــي البيئـــة الرقميـــة، بعـــد أن ماهيـــة المعـــاملات الإلـــى ول تطرقنـــا فـــي الفصـــل الأ
مـــا الـــى مبحثـــين، درســـنا فـــي المبحـــث الأول التعاقـــد فـــي البيئـــة الرقميـــة، أ خـــرقســـمناه هـــو اآ

 .يالمبحث الثاني فدرسنا فيه ماهية المستهلك الالكترون
قد خصصناه لمستويات الحمايـة القانونيـة للمسـتهلك الرقمـي،  ،ما بالنسبة للفصل الثانيأ

ة المدنية للمسـتهلك الالكترونـي، ول الى الحمايلك لمبحثين، تطرقنا في المبحث الأوقد قسم كذ
.مـــــــــــا المبحـــــــــــث الثـــــــــــاني فقـــــــــــد خصصـــــــــــناه للحمايـــــــــــة الجنائيـــــــــــة للمســـــــــــتهلك الالكترونـــــــــــيأ
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 :الفصل الأول
لبيئة ا المعاملات القانونية فيماهية 

 الرقمية
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هم التطورات التي يعيشها العالم كنولوجية وبخاصة ثورة الاتصالات أتعد الثورة الت
طورات الحادثة في الوقت تالاليوم، وتعتبر ثورة الاتصالات هي المحرك الاساسي في 
لكبير في تكنولوجيا ن التطور االحالي، إلا انها ليست المحرك الوحيد في هذا التطور، حيث أ

 .سهم بصورة كبيرة في تسارع معدلات التقدم في مجال الاتصالات والمعلوماتالحاسبات قد أ
ختراعات وخدمات جديدة في ن نتاج التطور في الجانبين ظهور أدوات واوقد كان م
 ،ولقد نت  عن الثورة التكنولوجية تلك ظهور نوع جديد من المعاملات ،مختلف المجالات

 لبيئةاختلف عن المعاملات التقليدية التي نعرفها من حيث ، ينيةيسمى المعاملات الالكترو 
 .ملاتاالتي تتم فيها هذه المع

المعاملات التي تتم عبر تجهيزات الكترونية مثل كل  ،ويقصد بالمعاملات الالكترونية
بأو  ،والفاكس ،الهاتف المفاهيم  ، وتتكون تلك المعاملات من عدد من1جهزة الحواس

، وماهية المستهلك (ولالمبحث الأ)قد في البيئة الرقمية ، نبين منها التعاساسيةالمكونات الأو 
 (.المبحث الثاني)الالكتروني 

 :المبحث الأول
 التعاقد في البيئة الرقمية

قتصادي المعاصر لم يعد يقتصر على النطاق شك أن النشاط التجاري بمفهومه الالا 
ارية التي لصفقات التجامتد ليشمل بل ا هذا المجال،الجغرافي الذي يلتقي فيه المتعاملون في 

دى الى مما أباشر بين المتعاملين عبر الإنترنت، تصال دير المتتم عن بعد من خلال الا
مطلب ال)تغيير حقيقي في بعض المفاهيم القائمة في نظرية الالتزام كمفهوم العقد الالكتروني

، وذلك كله كانعكاس للبيئة (نيالثا مطلبال)عامة، ومفهوم التجارة الالكترونية بصفة (ولالأ
 .لكترونية على المستهلك الذي يقوم باقتناء المنت  عبر الانترنتالإ
 

                                                           
، اعداد الباحثة اسراء جبريل "طرق الجريمة ومعالجتها-الاسباب-هدافالأ"العربي، الجرائم الإلكترونية  المركز الديمقراطي-1

 democraticac.de.: ، عن موقع81/90/0909: رشاد مرعي، تاريخ التنزيل
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 العقد الالكترونيمفهوم  :المطلب الأول
ن ذ لا يمكإ مفتوحة على العالم، لكتروني بالتعاقد في بيئة الكترونيةيقوم المستهلك الإ

عبرها على الأشخاص كما لا يقتصر التعامل  و الجغرافية،السياسية أالتقيد فيها بالحدود 
جهزة نظمة كبرمجيات خاصة بألتعامل مع أنما يمتد كذلك الى اكأ و المعنوية فقط،الطبيعية أ

تحتاج هذه العقود إلى درجة كبيرة من الدقة والوضوح، من أجل بيان لكترونية ذكية، كما إ
 (.الفرع الثاني)د الطبيعة القانونية الخاصة بها ، وتحدي(الفرع الاول) تعريفها

 العقد الإلكتروني تعريف :الفرع الأول
مضمونه عن العقد العادي الذي تحكمه قواعد في بنائه و العقد الإلكتروني  تلفلا يخ

 ،لكترونيةوسائل إعبر نعقاده بين شخصين دير حاضرين و بالكنه يتميز  القانون المدني،
بتعريفه في  حيث سنقوم إبرامه من خلالها،يكتسب الطابع الإلكتروني من الوسيلة التي يتم و 

يضا في القانون كما سنعرفه أ ،(ثانيا)في التشريعات المقارنةو  ،(ولاأ)الاتفاقيات الدولية 
 (.ثالثا)الجزائري
 في الاتفاقيات الدولية :أولا

( ب)حول التجارة الالكترونية في مادته الثانية فقرةونيسترال النموذجي عرف قانون الأ
يراد بمصطلو تبادل " :نهحيث نصت على أ تعريف تبادل البيانات،العقد الالكتروني ب

البيانات الالكترونية نقل المعلومات من حاسوب الى حاسوب اخر باستخدام معيار متفق 
1عليه لتكوين المعلومات

". 

 القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية أشار إلى تعريفيتضو من خلال هذا النص أن 

 العقد الإلكتروني من خلال تعريفه لوسائل التعبير عن الإرادة عن طريق تقنيات الاتصال

 الحديثة، إذ عرف رسالة البيانات بأنها كل المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو

 ئية أو بوسائل متشابهة، ثم أعطى أمثلة عناستلامها أو تخزينها بوسيلة إلكترونية أو ضو 

                                                           
مدرسة  عمال،فرع القانون الدولي للأ مذكرة ماجستير في القانون، الشكلية في عقود التجارة الالكترونية، طمين سهيلة،-1

 .80ص ،0988 تيزي وزو، ،جامعة مولود معمري كلية الحقوق، الاساسي و العلوم السياسية،الدكتوراه للقانون 
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 الوسائل التي يمكن استخدامها في نقل المعلومات، منها البريد الإلكتروني، والبرق والتلكس

1والنسخ البرقي
. 

المتعلق بحماية المستهلك  8001ماي  09كما عرف التوجيه الاوروبي الصادر في 
عقد متعلق " :نهمنه التعاقد الالكتروني، بألثانية في العقود المبرمة عن بعد في المادة ا

بالسلع والخدمات يتم باستخدام واحدة او اكثر من وسائل الاتصال الالكترونية حتى تمام 
2العقد

كل وسيلة بدون وجود مادي ": النص بأنها وعرفت تقنية الاتصال عن بعد في نفس ،"
طرفيه، فهذا التوجيه قد عرف  لإبرام العقد بين ولحضي للمورد والمستهلك يمكن أن تستخدم

طرفين في زمن واحد ولا يجمعها مجلس عقد واحد  العقد الإلكتروني عن بعد أي تعاقد بين
3حقيقيا

". 
 في التشريعات المقارنة :ثانيا

حيث  اختلفت التشريعات الداخلية للدول في اعطاء تعريف لعقود التجارة الالكترونية،
الاتفاق الذي يتم " :هافي مادته الثانية على أن 0998لسنة  18القانون الاردني رقم  عرفها

4نعقاده بوسائل إلكترونية كلها أو جزئياا
". 

من خلال هذه المادة يتضو أن المشرع الأردني أكثر اهتماما بوضع تعريف صريو 
العقود جاء هذا التعميم وشامل للعقد الإلكتروني، حيث لم يحصره في نوع من أنواع  ومباشر
لهذا التعريف سعيا لاحتوائه كافة التصرفات التي يتم إبرامها عبر الانترنت، وكما  المطلق

 لكترونية التي قد توجد مستقبلا،المجال مفتوحا لإدراج تصرفات جديدة تتم بالصفة الإ ترك
                                                           

 ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في(دراسة مقارنة)عجالي خالد، النظام القانوني للعقد الإلكتروني في التشريع الجزائري -1

 .08، ص 0982 العلوم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
طروحة مقدمة لنيل شهادة أ ،(دراسة مقارنة)الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية خميخم محمد،-2

 .81ص  ،0981 تلمسان، بي بكر بلقايد،أ جامعة العلوم السياسية،كلية الحقوق و  الدكتوراه في القانون العام،
 المدني الجزائري، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،برني نذير، العقد الإلكتروني على ضوء القانون -3

 .1و1ص ص ،0992 ،الدفعة الرابعة عشر، مجلس قضاء ڤالمة
، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، (سة مقارنةدرا)عبد الرحمان خلفي، حماية المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري  -4

 .92ص  ،0982 كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، الجزائر، ،01المجلد 
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رم عبر شبكة أن قد قام بتحديد المقصود بالعقد الإلكتروني على أنه العقد المب بحيث
عقد كغيره من العقود التقليدية لكنه يكسب الطابع الإلكتروني من خلال  الأنترنت، فهو

بها، أو الوسيلة التي يتم إبرامه من خلالها، هذا العقد يظم إلى طائفة  الطريقة التي ينعقد
كما أنه نشأ من تلاقي القبول والإيجاب بفضل التواصل بين الأطراف  العقود المبرمة عن بعد

 .1تصال عن بعدشبكة دولية مفتوحة ومعدة للابر ع مرئيةو بوسيلة مسموعة 
التجارة بشأن المعاملات و  0990لسنة  90وفقا للمادة الثانية من القانون الاماراتي رقم و 

أي تعامل أو عقد أو إتفاقية يتم إبرامها أو " :إنه يقصد بالمعاملات الالكترونيةالالكترونية ف
"تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة المراسلات الالكترونية

2. 
العقد الالكتروني  0998قد عرف مشروع قانون التجارة الالكترونية المصري لسنة و 

كل عقد تصدر فيه إرادة أحد الطرفين أو كليهما أو يتم التفاوض بشأنه أو تبادل ": بأنه
3وثائقه كليا أو جزئيا عبر وسيط إلكتروني

". 
 في القانون الجزائري :ثالثا

الذي يحدد القواعد المطبقة على  90-90عرف المشرع الجزائري العقد في القانون رقم 
اتفاقية تهدف الى بيع  كل اتفاق او" :نهبأ ،منه 0فقرة  2الممارسات التجارية في المادة 

الطرف الاخر بحيث لا حرر مسبقا من احد اطراف الاتفاق مع اذعان  دية خدمة،سلعة او تأ
 .حداث تغيير حقيقي فيهيمكن هذا الأخير إ

أو سند ضمان أو جدول أو وصل و فاتورة يمكن أن ينجز العقد على شكل طلبية أ
و شكلها او سندها تتضمن الخصوصيات أخرى مهما كان تسليم أو سند أو أي وثيقة أ

 1."قة لشروط البيع العامة المقررة سلفاالمراجع المطاب

                                                           
 .02ص ،0988 ،، إبرام العقد الإلكتروني، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنةحامدي بلقاسم-1
، 0988دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  جنبية،التجارة الالكترونية في التشريعات العربية والأ عصام عبد الفتاح مطر،-2

 .828ص 
 .828ص  مرجع نفسه،-3
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ونية في لكتر المتعلق بالتجارة الإ 98-81ن رقم لكتروني في القانو عرف العقد الإكما 
جمادى الأولى  98المؤرخ في  90-90العقد بمفهوم القانون " :نهالمادة السادسة منه على أ

على الممارسات  الذي يحدد القواعد المطبقة 0990يونيو سنة  02الموافق  8008عام 
لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية المتزامن دون الحضور الفعلي و  رامه عن بعد،يتم إبو  التجارية،

2تصال الإلكترونيالا
". 

 من محاولة ضبط مفهوم العقد الإلكتروني، أن المشرع الجزائري أدفل في نستنت 

 مسألة تعريف العقد الإلكتروني، مقارنة مع المشرع الأردني الذي عرف العقد الإلكتروني

 .بصفة واضحة ولم يكتفي بذلك إذ قام بتعريف الوسيلة التي أبرم بها
 الالكترونيالطبيعة القانونية للعقد  :الفرع الثاني

قد الالكتروني، حيث يود اتجاهين نجد ان هناك جدال في تحديد الطبيعة القانونية للع
 :نه عقد رضائيآخر يراه أ تجاه يرى ان العقد الالكتروني عقد اذعان، واتجاها

 العقد الالكتروني عقد اذعان :ولاأ
 يضعها الموجب، ولايعرف عقد الإذعان بأنه العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة 

 تقبل المناقشة فيها، وذلك فيما يتعلق بسلع أو مرفق ضروري يكون محدودة النطاق في

 .3شأنها
يـرى الفقـه الفرنسـي أن العقـد الإلكترونـي مـن قبيـل عقـود الإذعـان، إذا كانـت حيث 

 الموقـع إلا زائربحيـث لا يكـون أمـام العميـل أو  الشـروط العامـة للبيـع مـذكورة بموقـع التـاجر،
 .ينعقد العقدلا يقبلها فلا  فينعقـد العقـد، أو جميعـا أن يقبلهـا

                                                                                                                                                                                     
، الصادر في ج ر ج ج يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،0990يونيو  02مؤرخ في  90-90مر الأ-8

 .0990يونيو  01الصادرة في  08العدد 
،ج ر ج تعلق بالتجارة الالكترونيةالم 0981ماي سنة  89الموافق  8020شعبان  00مؤرخ في ال 98-81قانون رقم  -2
 .0981مايو سنة  82الموافق  8020شعبان  29،ج
 زردازي عبد العزيز، الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، جامعة باجي-3

 .022، ص 0980، جوان 21، العدد مختار، عنابة
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كما يرى بعض الفقه الإنجليزي أن العقـد الإلكترونـي مـن عقـود الإذعـان علـى اعتبـار 
فتوحـة أمامـه فـي موقـع البـائع، أن المتعاقـد لا يملـك إلّا الضـغط علـى عـدد مـن الخانـات الم

، فكـل مـا يتـاح لـه إمـا يهـا وعلـى الـثمن المحـدد سـلفاف لتحديـد مواصـفات السلعة التي يردـب
القبـول وابـرام العقـد أو رفضـه كليـاً لعدم توفر حق المفاوضة وحتى المناقشة مع الطرف 

 .1الأخر
 العقد الالكتروني عقد رضائي :ثانيا

حسب هذا الاتجاه، العقد الإلكتروني ليس من عقـود الإذعـان، وبالتـالي اعتبـر العقـد 
الإنتقال من موقع إلى أخر  مكانيةإالأنترنت من  وفرهلما ت رارضائي، نظ الإلكترونـي عقـد

 .يسود العقود الإلكترونية ما يجعل مبدأ الرضائيةلما يشاء م واختيار الشخص ما يشاء وتركه
 الرضـائية والإذعـان فـي العقـد الإلكترونـي وجـب التمييـز بـين الـبعض أنـه للتمييـزويـرى 

الوسـيلة المســتخدمة لإثباتــه، فــإذا تــم التعاقــد عبــر البريــد الإلكترونــي أو مــن خــلال  بـين
كنـا بصـدد عقـد رضـائي حيـث تمكـن  المرئيـة، م  المحادثــة أو باســتخدام الوسائل السمعيةار ب

ر، وحق التفاوض حول شروط العقد المتعاقـدة مـن تبـادل وجهات النظ الاطرافهـذه الوسـائل 
 .المفاوضـة بـين العـروض المقدمـة لـهو 

عقــود نموذجيــة تكـون شــروطها  والتــي تســتخدم دالبــا webأمـا التعاقـد عبـر مواقـع  
لا يملك حق التفاوض   "المستهلك" مــن قبــل الموجــب وبالتــالي الزبون فاة ســلمعــد

 .2ما يجعل منه الطرف الضعيف في العقدوالمفاضلة، م
 مفهوم التجارة الإلكترونية :المطلب الثاني

 لقد ظهر في هذا العصر الرقمي نوع من أشكال التجارة يتمثل في التجارة الإلكترونية،

 هذا المصطلو وأصبو يوحي بشكل عام إلى إجراء المعاملات التجارية بحيث شاع إستخدام

                                                           
ص  ،0988 سكندرية،الإ دار الفكر الجامعي، ،بعة الثانيةطال ،(دراسة مقارنة)ابرام العقد الالكتروني خالد ممدوح ابراهيم، -1

12. 
 .10و 11 ص، نفسهمرجع ال -2
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 فقد أصبو باستطاعة المستهلك عبر الوسائل الإلكترونية من خلال شبكات المعلومات،

الحصول على المنتجات والاستفادة من الخدمات بأقل التكاليف، إذ أضحى التجار 
المواقع الالكترونية، وبالتالي تدور الفكرة روجون لمنتجاتهم وخدماتهم عبر يون والمحترف

هلكين في معارض أو مراكز تجارية لكترونية حول تجميع البائعين والمستالإ الرئيسية للتجارة
، ثم دراسة الطبيعة القانونية الخاصة بها (الفرع الاول)ولذلك وجب علينا تعريفها ، 1فتراضيةا
 (.الفرع الثاني)

 التجارة الالكترونيةتعريف  :الفرع الاول
 في المنظمات الدولية :ولاأ

 يعتبر تعريف منظمة التجارة العالمية للتجارة الإلكترونية الأكثر شيوعا، إذ تم تعريفها
توزيع المنتجات من خلال شبكة عبارة عن عملية إنتاج وتروي  وبيع و " :أنهاعلى 

2الاتصال
". 

 جميع أنواع": التجارة الالكترونية بأنهاقتصادي والتنمية، رفت منظمة التعاون الاعو 

 الصفقات التجارية التي تعقد سواء بين الشركات أو بين الأفراد التي تقوم على أساس التبادل
الإلكتروني للبيانات، سواء كانت تلك البيانات مقروءة أو أصوات أو صورة مرئية، كما أن 

المترتبة على عملية تبادل ونقل البيانات يمتد إلى أبعد من ذلك، حيث يشمل اآثار  المفهوم
التجارية إلكترونيا، ومدى تأثيرها على المؤسسات والعمليات التي تدعم وتحكم  والمعلومات

 ."3المختلفة الأنشطة التجارية

                                                           
جلول دواجي بحلول، الحماية القانونية للمستهلك في ميدان التجارة القانونية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون -1

 .01، ص 0980/0988الخاص المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 
مؤتمر أثر التجارة الالكترونية على مهنة المحاسبة والمراجعة،  :عادل رجب الزنداح، أسامة ابراهيم الازرق، ورقة بحثية -2

 .80، عمان، ص 0989المنظمة العربية للتنمية الادارية، مؤتمر بعنوان التجارة الالكترونية تجارة بلا حدود، 
 ،0988 مصر، القانونية،دار الكتب  ،(دراسة مقارنة)التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية هادي مسلم يونس الباشكاني،-3

 .29ص 
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عبارة عن اداء الاعمال " :نهاوروبية التجارة الالكترونية بأالأعرفت اللجنة كما 
سواء كانت مكتوبة او مرئية  لكتروني للبيانات،اساس التبادل الإية، وهي تقوم على الالكترون

كما انها تتضمن ايضا العديد من الانشطة التجارية الخاصة بتبادل السلع  و مسموعة،أ
تحويلات واتمام عملية البيع والشراء والتسليم بالنسبة للمحتويات الرقمية وال والخدمات،

اتير الالكترونية والمزادات العلنية التجارية وعمليات والفو  موال،المصرفية الالكترونية للأ
وهي تشمل كل من السلع والخدمات وكذلك الانشطة  التنسيق والخدمات ما بعد البيع،

"التقليدية ودير التقليدية
1. 

 :ن التجارة الالكترونية تشمل الجوانب الاتيةتخلص من التعريف السابق أويس
دمات، والتحويلات الالكترونية البيانات والسلع والخعمليات البيع والشراء وتبادل -8

 .والفواتير الالكترونية، وخدمات ما بعد البيع موال،للأ
 .مثلتها التعليم عن بعدأن نطاق التجارة الالكترونية يشمل الانشطة التقليدية ومن أ -0

او التخيلية، نشطة دير التقليدية ومن امثلتها المراكز التجارية الافتراضية كما يشمل الأ
وهي عبارة عن مركز تجاري افتراضي لا وجود له سوى على شبكة الانترنت، يتم فيه جمع 

حدهم صال بأواستعراض كافة المواقع الخاصة بالعديد من التجار والتي يمكن للعملاء الات
مباشرة من خلال المركز والحصول على كل ما يحتاجون اليه من سلع وخدمات سواء كانت 

 .2مبيوتر، او موسيقى او خدمات سياحيةاجهزة ك
 المقارنة القانونية في التشريعات :ثانيا

كثير هتمت ا المحلي،لالكترونية على المستوى الدولي و همية موضوع التجارة انظرا لأ
 :، من بينهامن دول العالم بإصدار تشريعات منظمة لها

 

                                                           
 ،(8)طروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائرعة القانونية للعقد الالكتروني، أبن خضرة زهيرة، الطبي-1

 .889، ص 0988/0982
 .09-80 ص سابق،المرجع ال عصام عبد الفتاح مطر،-2
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 جنبيةالأفي التشريعات  -1

 المتعلق بالتوقيع الإلكتروني في مجال 2000-230 أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم
التقرير المقدم من عرف للتجارة الإلكترونية، لكن  لم يتضمن تعريفا محدداو الإثبات، 

في  قتصاد الفرنسيةلوزارة الا Lorentz مشكلة برئاسة السيد لورنتزء مجموعة العملا
المعاملات الرقمية المرتبطة بأنشطة تشمل مجموعة ": الإلكترونية بأنها التجارة 8001يناير

أو بين المشروعات  لبعض أو بين المشروعات والأفراد،بعضها ا تجارية بين المشروعات
1لإداريةا المؤسساتو 

هذا التعريف أنه توسع في مفهوم التجارة الالكترونية  فيلملاحظ ا ،"
نه يهدف الى تبسيطه ليشمل كافة أوجه وصور النشاط الالكتروني للتجارة ما بين أ يتبينكما 

 .داريةالمؤسسات الإالمشروعات والافراد و 
التجارة  قانون المادة الأولى منرف التجارة الإلكترونية في أما تشريع لوكسمبورغ فقد ع

 الإلكترونية لتجارة السلعتصال ستعمال لوسيلة من وسائل الااكل " :الالكترونية بأنها
2ستخدام التصويراالمبرمة بطريق تيليفون شفهي أو بستثناء العقود االخدمات بو 

، ونلاحظ "
حد وسائل الاتصال لات التي يتم انجازها وتنفيذها بأن المشرع اعتبرها كل المعامهنا أ

 .التصويرالتيليفون الشفهي و  العقود المبرمة عن طريق الحديثة، الا انه استثنى منها
 في التشريعات العربية -2

هو القانون رقم و  لكترونية،ية تصدر قانونا خاصا بالتجارة الإول دولة عربتعتبر تونس أ
على التجارة الالكترونية حيث عرف التجارة الالكترونية، بشأن المبادلات و  0999لسنة  12
3لكترونيةالمبادلات الإجارية التي تتم عبر العمليات الت": نهاأ

". 

: عرفت المادة الأولى من مشروع القانون المصري التجارة الالكترونية بأنها كما
وقد حرص مشروع القانون على أن  ،"بعد باستخدام وسيلة الكترونية معاملة تجارية تتم عن"

                                                           
 .01-01ص ص سابق، المرجع ال ،(مقارنةدراسة ) ابرام العقد الالكتروني خالد ممدوح ابراهيم،-1
 .09ص سابق،المرجع ال عصام عبد الفتاح مطر، -2
 .08ص ،نفسه مرجع -3
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نوع معين وعدم قصرها على  ،طريق الوسائط الالكترونية يغطي كافة التعاملات التي تتم عن
تتم عن طريق التعاقد، أو التعاقدات التي  كأن يقتصر التنظيم القانوني على المعاملات التي

 .1تتم بشأن السلع دون الخدمات
 المتعلق بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، في 2002 كما عرفها قانون إمارة دبي لسنة

"بواسطة المراسلات الإلكترونيةالمعاملات التجارية التي تباشر ": بأنها02 المادة 
2. 

رونية ترونية الفلسطيني التجارة الالكتبينما عرف مشروع قانون المبادلات والتجارة الالك
كل معاملة تجارية تتم عن بعد باستخدام وسيلة " :نهامنه على أ 98في المادة  0992لسنة 

نترنت، بل جعلها الالكترونية بالإي وسائل التجارة ، لم يحصر المشرع الفلسطين"الكترونية
مفتوحة لتشمل الوسائط الالكترونية، سواء الموجودة حاليا او التي من الممكن ان تظهر في 

 .المستقبل، وتتجاوز الانترنت
من خلال ما سبق، نظرا لحداثة التجارة الالكترونية في نطاق الفكر القانوني نجد انها 

مانع، ولعل السر في ذلك يرجع الى نوع التقنية  لم يتبلور لها حتى الان تعريف جامع
دى الى وجود اكثر من تعريف لها فقد تولى الفقه ة في هذا النوع من التجارة، مما أالمستخدم

القانوني وكذلك المنظمات الدولية والتشريعات المختلفة تعريف التجارة الالكترونية بتعريفات 
 .3جما، كما اوردناها سابقا

 التشريع الجزائريفي  :ثالثا
جارة المتعلق بالت 98-81بموجب القانون لكترونية التجارة الإ عرفه المشرع الجزائري

لذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح ا النشاط" :انهعلى أ منه 92الإلكترونية في المادة 
تصالات الاعن طريق  خدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني،أو ضمان توفير سلع و 

                                                           
مجلة دراسات في العلوم الانسانية  لكترونية في التشريع الجزائري،تطلبات ممارسة التجارة الإمشروط و ، بن علي زهيرة -1

 .010ص الجزائر، جامعة معسكر، والعلوم السياسية،كلية الحقوق  ،0980، 00العدد ، والاجتماعية
قسم العلوم  ،الاجتماعية والانسانيةت اللدراس ةالأكاديمي ةي، مجلنالالكــترو  د، الطبيعــة القانونيــة للعقــحمدرباحي أ-2

 .01ص ،0982، 89العدد  ،الاقتصادية والقانونية
 .880، صالمرجع السابقبن خضرة زهيرة، -3



 انونية في البيئة الرقميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهية المعاملات القالفصل الاول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

16 
 

ة 1الإلكتروني
من  وضو المشرع الجزائري أطراف المعاملة التجارية الإلكترونية حيث ،"

التي  البيئة الالكترونية تماشيا مع اللازمة لأطرافها ةالقانوني لحمايةووفر ا مورد،مستهلك و 
 .، وأوجدت ما يسمى بالمعاملات الالكترونيةتقليديةديرت من طابع المعاملات التجارية ال

 الطبيعة القانونية للتجارة الالكترونية :الثاني الفرع
 يحتاج البحث في الطبيعة القانونية للتجارة الإلكترونية إلى الإحاطة بنوعية وطبيعة

 عقودها التي تكون في شكل عرض سلع أو خدمات من المنتجين أو الموردين، مع تقديم

نفس الدولة أو دولة أخرى،  ستفادة منها من طرف المستهلكين، سواء كانوا داخلطلبات للا
أن التعاقد يتم عبر وسائل إلكترونية من خلال شبكات المعلومات المختلفة، كما يمكن  دير
جزء من عمليات التعاقد وفق الطرق التقليدية كالتسليم مثلا أو دفع الثمن، هكذا يظهر  تنفيذ
ميز بسمات عديدة تتدخل التجارة الإلكترونية تجارة مغايرة لما هو متعارف عليه، فهي تت أن
 :وتتمثل في ،2بلورة طبيعتها القانونية في

أن العقود تبرم من خلال التقنيات الإلكترونية المستخدمة من طرف الأطراف  1-
شبكة المعلومات، ومنه فالتعبير عن الإرادة يتم إلكترونيا، وبما أن شبكات  المتعاقدة عبر

فيها من قبل الغير فإن ذلك يفرض توفير وسائل مفتوحة وقابلة للدخول  المعلومات تكون
ا وسائل ضمان فيما بين ذمن التدخل دير المشروع للغير، وك أمان للمتعاملين تمنع

بعضهما، وما ينشأ من شكوك متبادلة فيما يخص هوية كل  المتعاقدين لأنهما متباعدين عن
بالوسيط "ذا الغرض تسمى تبرم العقود بأجهزة معدة له طرف للآخر وكذلك أهليته، وأحيانا

3الأجهزة المؤتمنة"أو "الإلكتروني
". 

إن العقود الإلكترونية قد تكون داخل الدولة الواحدة فتخضع لقواعدها القانونية، وقد  -2
عبر حدود دول مختلفة ما يثير مسائل مهمة بحكم كون الأطراف عادة ما ينتمون إلى  تكون

                                                           
 .تعلق بالتجارة الالكترونية الم 98-81قانون رقم ال-1
 .22و 28 المرجع السابق، صجلول دواجي بحلول، -2
 .00ص المرجع السابق، هادي مسلم البشكاني، -3
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تبرز مشكلة تحديد القانون القابل للتطبيق على ذات أنظمة قانونية مختلفة، وهنا  دول
والجهة المختصة بالفصل في منازعاتها، وكذلك تبرز مسألة التمييز بين ما إذا كان  العلاقة،

العلاقة هذه تعتبر من السلع أم الخدمات، وبالتالي مدى خضوعها لاتفاقيات منظمة  محل
 .1بالنسبة للدول المنظمة للاتفاقيتينالعالمية الخاصة بتجارة السلع أو الخدمات  التجارة

تتمتع التجارة الإلكترونية بالسمة الدولية، ذلك أن المواقع التجارية تعرض سلعها  -3
على جمهور المستهلكين عالميا دون التقيد بالحدود الجغرافية، فيستطيع المستهلك  وخدماتها
هائل من المعلومات المطلوبة في الأسواق الإلكترونية بكل حرية مع توفير كم  أن يتجول
للمستهلكين خدمات أفضل وبتكاليف أقل مما قد يستحوذ على رضاهم ،ولكن  وهذا يقدم
أصحاب المواقع تعاملهم على سكان بعض الدول أومدن دون أخرى، ويرجع هذا  أحيانا يقيد
ارة السلعة أو الخدمة والقدرة على تلبية الطلبات، ولكن ذلك لا يخرج التج إلى طبيعة

طابعها العالمي، إذ أن الأصل أن معظم المواقع تكون موجهة إلى جمهور  الإلكترونية عن
 .2عامة المستهلكين بصفة

إعادة النظر  الى طبيعة قانونية خاصة، تحتاج لهايلاحظ أن التجارة الإلكترونية  حيث
فالتجارة لم تعد ، القديمةقانونية المفاهيم القواعد أو ال مجموعة منفي او نواحي  عدة في

في الموارد والصفقات المادية، إنما تعدت إلى جملة من العناصر المعنوية لا وزن  تنحصر
ملمس تتمثل في الكم المعرفي الهائل في عالم يشهد ثورة في مجال الاتصالات  لها ولا

 .والمعلومات
 
 

 

                                                           
 .00ص المرجع السابق، هادي مسلم البشكاني،  -1
 .22سابق، ص المرجع ال، جلول دواجي بحلول-2
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 :الثاني بحثالم
 ماهية المستهلك الالكتروني

الحماية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتنبع أهمية يحتاج المستهلك إلى 
حماية المستهلك من أنه يمثل الطرف الضعيف في العملية التعاقدية، فالردبة في  توفير

دفعت العديد من التجار والمنتجين، ومقدمي الخدمات لإتباع أساليب ديـر  الربو السـريع
نا تظهر أهمية الغش والخداع المختلفة، ومن هستخدام وسائل االسريع ب مشـروعة للإثـراء

 مطلبال) الالكتروني مفهوم المستهلك طلبفي هذا الم درسن، لذلك سالتعريف بالمستهلك
 .(الثاني مطلبال)مبررات حمايته ثم  ،(الأول

 مفهوم المستهلك الالكتروني: المطلب الاول
 القدم، بحيث أن تطورهجتماعية مواكبة للمجتمعات منذ استهلاك يعد ظاهرة إن الا

ستهلاك المجتمع ويعطي صورة أّولّية عن مستوى التطور الحاصل فيه، لذلك يلاحظ ايعكس 
لتي ينتمون إليها، ونظرا لدور جتماعية اكات الأفراد تختلف حسب الفئات الاسلو  أن
عتنت معظم الدول بهذا الموضوع بسن قوانين خاصة احياة المجتمع، فقد  ستهلاك فيالا

، ومن هنا تظهر 1القانونية اللازمة للطرف الضعيف ألا وهو المستهلك تعني بتوفير الحماية
عريف المستهلك الالكتروني ونتبعه بت، (ولالفرع الأ)التقليدي المستهلك  أهمية تحديد تعريف

 (.الفرع الثالث)واخيرا تحديد مفهوم المورد الالكتروني ، (الفرع الثاني)
 المستهلك التقليديمفهوم  :ولالفرع الأ 

 تعريف المستهلك في التوجيهات الاوروبية: ولاأ
الخاصة بحماية  8002فريل أ 90الصادرة في  02-82وروبي الأ تضمن التوجيه

فته الفقرة الثانية من المادة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية تعريفا للمستهلك حيث عر 
هو كل شخص طبيعي يتصرف من اجل دايات او اهداف لا ترتبط بنشاطه " :نهالأولى أ

                                                           
 .88 سابق، صالمرجع الجلول دواجي بحلول، -1
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وقد اشترط التوجيه لحماية المستهلك بالنصوص الواردة فيه ان يتصرف في اطار ، "المهني
نشاط شخصي، وان يحصل على السلعة او الخدمة من اجل استخدام لا يرتبط بنشاطه 

يطبق على كل عقد مبرم بين مهني  ت هذه الشروط فان التوجيهالمهني له، واذا توفر 
 .1ومستهلك

 0988-12: مرق هصة بحقوق المستهلكين، هي التوجيهأساسية خا هوهناك توجيه
 المستهلك هو الشخص الطبيعي الذي": جاءت كذلك بتعريف للمستهلك بقولها

نه دير أ يتصرف لأدراض لا تدخل في إطار نشاطه التجاري، الصناعي أو الحرفي الحر
 تدخل جزئيا في نطاق النشاط المهنيراض يبرم العقد لأد حالة عقود تحمل درضين، لمافي 

 ددا جدا، ولا يؤثر في السياق العام للعقد،مر، ولما يكون الغرض التجاري محللمعني بالأ
2يعتبر الشخص كذلك في هذه الحالة مستهلكا

". 
-92-91 بلكسمبورغ بتاريخالصادر  28-0999كما أن توجيه التجارة الإلكترونية رقم 

كل شخص طبيعي يتصرف لأدراض لا تدخل في إطار " :بأنه 90رفته بالمادة ع 0999
3المهني أو التجاري نشاطه

". 
 تعريف المستهلك في التشريعات المقارنة: ثانيا

 التشريع التونسي-1
لاستعماله لغرض  كل من يشتري منتوجا" :بأنه يعرف المشرع التونسي المستهلك

ري، أي على المستهلك على المشت ، ويلاحظ على هذا التعريف أنه قصر مفهوم"الاستهلاك
وهو بهذا جعل التعريف  "الاستعمال لغرض الاستهلاك" ستعمل عبارةاالمتعاقد دون ديره، و 
تفسير، ولم يوضو ما إذا كان المستهلك شخصا طبيعيا أم معنويا، لأنه  دامضا يحتاج إلى

                                                           
المتعلق بالقواعد  90-90وء قانون مارسات التجارية الغير شرعية في ضزبيري بن قويدر، حماية المستهلك من الم-1

لقايد، المطبقة على الممارسات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة ابي بكر ب
 .89و 0، ص 0998/0992تلمسان، 

 .80 سابق، صالمرجع الجلول دواجي بحلول، -2
 25. ص، 0980 كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، مصر، -3
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 ليست من اختصاص ، وردم أن التعاريف"كل من"أيضا عبارة مبهمة وهي  استعمل
 .1دير أنه وفي حالة التصدي للتعاريف لابد عليه أنه يلتزم الدقة المشرعين

 التشريع الإسباني-2
كل شخص طبيعي أو معنوي يتملك أو " :المستهلك بأنه عرف التشريع الإسباني

 ."المنقولة أو العقارية يستخدم بوصفه المستهلك النهائي للأموال
يعد جامعا مانعا لمفهوم المستهلك، لأنه يشمل الأشخاص  يرى البعض أن هذا التعريف

فيه  أيضا الخدمات، ويقتصر ويشمل والمعنوية، ويشمل الأموال المنقولة والعقارية الطبيعية
ف المستهد"الغرض من التعاقد بهدف الاستهلاك الشخصي والعائلي دلت عليها عبارة 

"النهائي
2. 
 التشريع الإماراتي-3

كل من يحصل على سلعة أو ": المستهلك بأنه يعرف قانون حماية المستهلك الإماراتي
 ."خدمة بمقابل أو بدون مقابل إشباعا لحاجته الشخصية أو حاجات اآخرين

يستنت  من هذا التعريف أن عقد الاستهلاك يكون من عقود المعاوضات كما يكون من 
التبرعات، وأنه يشتمل على السلع وكذلك الخدمات، ولم يوضو إذا كان المستهلك عقود 

 .تحتمل المعنيين "كل من"دير أن عبارة  شخصا طبيعيا أو اعتباريا
ضيق للمستهلك فهو طبقا للتعريف من لتعريف ضمن المعنى الا ويمكن أن يدخل

اآخرين وردم أن  أو حاجات يحصل على السلعة أو الخدمة لإشباع حاجته الشخصية
 وسيطستعمال ليس عن طريق ا ع حاجات  اآخرينالعبارة تحتاج إلى تفسير وأعتقد أنه ليشب

 .3النهائي كإشباع حاجات عائلته مثلا وانما الاستعمال
                                                           

بحري فاطمة، الحماية الجنائية للمستهلك، اطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة -1
 .09، ص 0980/0982تلمسان، ابي بكر بلقايد، 

ـ، دار -دراسة مقارنة-الإسلامية  الجنائية للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشريعة أحمد محمد خلف، الحماية -2
 .82، ص 2005 الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،

 .08سابق، ص المرجع البحري فاطمة، -3
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 :القانون الفلسطيني-3
 فـــــــــي مادتــــــــه الأولـــــــــى الفقــــــــرة الثانيـــــــــة طبقــــــــا لقـــــــــانون حمايــــــــة المســـــــــتهلك الفلســــــــطيني

 ."كل من يشتري أو يستفيد من سلعة أو خدمة" :على أنهعشر يعرف المستهلك 
المســتهلك شخصــا  يكتنفــه الغمــوض، فهــو مــبهم إذ لــم يبــين مــا إذا كــان إن هــذا التعريــف

الخدمـــــة مــــن أجـــــل اســـــتعماله  طبيعيــــا أم اعتباريـــــا، ومــــا إذا كانـــــت الاســــتفادة مـــــن الســــلعة أو
تعريــف المســتهلك  يــدخل الفلســطينيالمشــرع  الشخصــي أو كانــت لغــرض مهنتــه، وبالتــالي فــإن

.ضمن المفهوم الموسع
1 

 :القانون البلجيكي-5
ــــى الفقــــرة  ــــة  مــــن قــــانون 7يعــــرف القــــانون البلجيكــــي المســــتهلك طبقــــا للمــــادة الأول حماي

 كــــــــــــــل شــــــــــــــخص طبيعــــــــــــــي أو" :بأنــــــــــــــه 1993المســــــــــــــتهلك البلجيكــــــــــــــي الصــــــــــــــادر عــــــــــــــام 

 يســــــــــــتخدمهامعنــــــــــــوي يحصــــــــــــل علــــــــــــى المنتجــــــــــــات أو خــــــــــــدمات معروضــــــــــــة للتــــــــــــداول أو 

 ، ويتميـــــــــز هـــــــــذا التعريـــــــــف بكونـــــــــه يشـــــــــمل الشـــــــــخص"لأدـــــــــراض لا علاقـــــــــة لهـــــــــا بمهنتـــــــــه

 .2الطبيعي والمعنوي وكذلك يتضمن استهلاك السلع والخدمات
 تعريف المستهلك في القانون الجزائري: ثالثا

العامة  م المتعلق بالقواعـد1989 فيفري 07المؤرخ في  02/89من خلال القانون رقم 
تعريف للمستهلك بل  نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يقحم نفسـه فـي وضـع المستهلك،لحماية 

.اكتفى بوضع القواعد واآليات العامة لحمايته
3 

 90-39ي رقم في المرسوم التنفيذ أعطى المشرع الجزائري اول تعريف للمستهلك
: هك أنهلعرف المستحيث منه،  09الفقرة  02وقمع الغش في المادة  الجودة برقابة قلالمتع

                                                           
 .08، ص سابقالمرجع البحري فاطمة، -1
مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حماية المستهلك، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -2

 .02، ص 2011
 .8010فبراير  91المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، والصادر في  90-10القانون رقم -3
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ائي، لسد هلاك الوسيط أو النهمجانا منتوجا أو خدمة للاست أو بثمن يقتني كل شخص"
 ."1هشخص آخر أو حيوان يتكفل ب حاجة أو الشخصية هحاجيات

 نلاحظ أنه تم استبعاد المهني من ،باستقراء هذه المادة لاسيما الفقرة الثانية منها

 وبالتالي تبني المفهوم الضـيق للمسـتهلك مـن طـرف المشـرع ،دائرة المستهلك

 بالإضافة إلى اعتماده على مصطلو شخص دون ذكر الشخص المعنوي ،الجزائري

 مما يؤدي إلى قصر صفة المستهلك في هذه النصـوص علـى الشـخص ،صراحة

 فـيوذلك تأسيا على صيغة النصوص والعبارات المستعملة والتي تتمثل  ،الطبيعي

 فهذه العبارات توحي بما لا يدع مجالا للشك في أن ،الاستعمال الشخصي أو العائلي

 .2المقصود بالشخص هنا هو الشخص الطبيعي دون ديره
 ى الممارسات التجارية فيلقواعد المطبقة علالمحدد ل 90-90وكذلك نص القانون رقم 

أو يستفيد ي يقتني سلعا قدمت للبيع كل شخص طبيعي أو معنو " هى أنلع ه،من 03المادة 
3نيهمن خدمات عرضت ومجردة من كل طابع م

 ذه المادةه حيث نلاحظ ان المشرع في ،"
أن تكون بشرط وهو ك يشمل كافة الأشخاص الطبيعية والمعنوية هلوم المستهمف أنبين 

 .كهلقانون المست في ا محل حمايةل لهيجع بحيث ،اهني لهالغرض الم مجردة من
في  كهلعرف المست فقد الغش وقمع كهلالمست بحماية قلالمتع 09-03 القانون اأم
 ي يقتني بمقابل أوو كل شخص طبيعي أو معنو ه" :كالتالي منه 98فقرة  92المادة 

 بيةلالشخصية أو ت هبية حاجاتلائي من أجل تهة للاستعمال النهجعة أو خدمة مو لمجانا س

                                                           
الصادرة  98تعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر ج ج عدد مال1990/01/30ؤرخ في مال90-39رسوم التنفيذي رقم مال -1

 .28/98/8009في 
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة مقدمة  90/92صياد الصادق، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم -2

 .20، ص 8لنيل شهادة الماجستير، قانون الاعمال، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 
 .يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاريةالذي  90-90 مرالأ-3
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 ذه المادة جاءت لتأكيد موقف المشرع منهف هيلوع ،"1هحاجة شخص أخر أو حيوان يتكفل ب

ذا التعريف يكون المشرع هاتجاه التشريعات المقارنة، وب هالتعاريف السابقة وكذلك لبيان موقف
 .والقضاء عناء البحث عن تعريف ملائم هجنب الفق قد

 ا المشرع الجزائري يتضو أن المشرع لمبه باستقراء وتحليل النصوص التي جاء

مفهوم المستهلك في الشخص الطبيعي فقط، بل أطلق صفة مستهلك على يحصر 
م من الحماية القانونية المقررة للمستهلك هذا دتهالمعنوية أيضا، أي بإمكانية استفا الأشخاص

جهة، ومن جهة ثانية أكد المشرع على ضرورة أن يكون الاستهلاك لا علاقة له بما  من
حتى ولو كان شخصا معنويا، وهنا يتضو أن المشرع المستهلك من نشاطات مهنية  يمارسه
مجال الحماية للمهنيين أيضا متى كان اقتناؤهم للخدمات أو السلع لا علاقة له  قد وسع
المهني، وعليه يكون المشرع قد سد الجدل ووضو أنه يتبنى الاتجاه الضيق في  بنشاطهم
ا من كل طابع مهني حتى المستهلك وأضفى الحماية على الاستهلاك ولكن متجرد تعريف
الهدف من حماية المستهلك، وعليه فلا تضفى هذه الحماية على الاقتناء المزدوج أي  يتحقق
 .2ودير المهني المهني

 المستهلك الإلكتروني تعريف :ثانيالفرع ال
المستهلك في مجال معاملات التجارة الإلكترونية هو نفسه المستهلك في مجال 

وق في التجارتين، مع الأخذ في التقليدية، وهذا يعني أنه يتمتع بنفس الحقالتعاقد  عمليات
خصوصية العقد الإلكتروني وكونه من العقود التي تبرم عن بعد عبر شبكة  عتبارالا

 .3إلكترونية

                                                           
 ةصادر ال 88عدد  ج ر ج ج المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، 0990فبراير  08المؤرخ في  92-90القانون رقم  -1

 .0990مارس  91بتاريخ
جزائري، مجلة الحقوق والحريات،جامعة زوزو هدى، اليات حماية المستهلك من مخاطر التعاقد الالكتروني في التشريع ال-2

 .209، ص 0981، أفريل 0محمد خيضر بسكرة، العدد 
 ،0991 الإسكندرية، جامعي،الدار الفكر  ،بعة الأولىطالحماية المستهلك في العقد الإلكتروني،  إبراهيم، ممدوح خالد-0

 .02ص
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 الدولية المنظمات تعريف :ولاأ
المجلس  :نذكر منها للمستهلك،مجموعة من التعاريف المنظمات الدولية  خذتأ

الشخص الذي يقوم بشراء السلع " :بأنه عرفه جتماعي للأمم المتحدةوالا قتصاديالا
1ستعمالهالا الخدمات من السوقو 

". 
الدولية  بشأن القانون الواجب التطبيق على العقود 8019كما بينت إتفاقية روما لسنة 
 الدوليةتفاقية على العقود تطبق هذه الا": أنه 98-98ماهية المستهلك، فنصت المادة 

ستخدام يعتبر ولة أو خدمات إلى شخص المستهلك لاالمبرمة لغرض توريد قيم مادية منق
"نشاطه المهني دريبا عن

حيث يقصد بالمستهلك انه الشخص الذي يتعاقد على عمل  ،2
لا تكون له هذه ، خصائصه المهنية مجاليعتبر دريبا عن نشاطه المهني ولكن خارج 

 .الصفة
إتفاقية  في مشروع 8019مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص لعام رف في ع يضاأ

مستهلكا  يعتبر ":لاهاي بشأن القانون الواجب التطبيق على بعض بيوع المستهلكين كما يلي
الإستعمال  تفاقية الحالية، الشخص الذي يشتري البضائع بصفة رئيسية من أجلبموجب الا

3الشخصي العائلي أو المنزلي
". 

 ستبعدت من مجالافقد  8019أما إتفاقية فيينا بشأن البيع الدولي للبضائع لسنة 

تستبعد البيوع التي تتم بقصد  تفاقية من ذلك أنستهلاك، وتقصد الاتطبيقها عقود الا
تفاقية الأمم المتحدة تجاه أخذت به إونفس الا ستهلاك الشخصي أو العائلي أو المنزلي،الا

-08 الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية الصادرة في نيويورك بتاريخستخدام االمتعلقة ب
لا تطبق " :بالقول ستهلاك من مجال تطبيقهاعقود الا 90ستبعدت المادة اأين  88-0998

                                                           
 .00ص ،0991ممدوح إبراهيم، أمن المستهلك الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  خالد-2
 .80سابق، ص المرجع ال، جلول دواجي بحلول -2
 .28ص المرجع السابق، كوثر سعيد عدنان خالد، -3
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تفاقية على الخطابات الإلكترونية المتعلقة بالعقود المبرمة لأدراض شخصية أو هذه الا
"عائلية أو منزلية

1. 
نخلص الى ان المنظمات الدولية تتبلور كلها في مفهوم واحد للمستهلك، وهذا بالرجوع 

صفة المستهلك الذي يتصرف الاستهلاك الشخصي او العائلي، اما خارج هذه الى 
 .التصرفات لا يعتبر مستهلكا

 رنةالتشريعات الوطنية المقا تعريف :ثانيا
 :الالكتروني، نذكر منهاتعددت التشريعات التي عرفت المستهلك 

 :القانون الفرنسي -1
يعد المشرع الفرنسي السباق لحماية المستهلك منذ أمد بعيد، وأصدر العديد من 

-88ستهلاك رقمعريف له، إلى داية صدور قانون الالا أنه تأخر في إعطاء تإ القوانين،
عنوان تعريف منه ضمن القسم الأول من الكتاب الأول تحت  90 جاء في المادة حيث 080

يعتبر مستهلكا  حسب معنى القانون الحالي،" :والمعلومات ما قبل التعاقد على أنه المستهلك
أو الصناعي أو  مادي يتصرف قصد درض لا يدخل في إطار نشاطه التجاري، كل شخص
2الحر الحرفي أو

". 
د رضية واعتمد في تحديتناول تعريف المستهلك بصفة عفنلاحظ ان المشرع الفرنسي 

ذلك على معيار الغاية وهو الاستعمال الشخصي للمنتوج دون ان يكون لذلك ارتباط بالنشاط 
 .المهني للمستهلك

 
 
 
 

                                                           
 .88ص  سابق،المرجع ال جلول دواجي بحلول،-1
 .80ص  ،نفسه مرجع-2
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 :القانون المصري تعريف -2
 في المادة الأولـى منـه 2006لسنة  21-92عرف قانون حماية المستهلك المصري رقم 

حتياجاته الشخصية، أو اتقدم إليه إحدى المنتجات لإشباع كل شخص " :المستهلك بأنه
1يجري التعامل، أو التعاقد معه بهذا الخصوص العائلية، أو

". 
 فالتعريف السابق يقوم على الغرض من التصرف، فإذا كان هذا الغرض بعيـداً 

 عن نشاطه المزود ودير مرتبط به، مثل التصرفات التي يجريها لإشـباع حاجاتـه اليوميـة أو

، بخلاف ما إذا كان الغرض من التصرف يتعلق بنشـاط مستهلكاالأسرية فإنه يكون 
ماية، ولو أتسم مركـزه بالح بر في هذه الحالة مستهلكا جديراالمزود، حيث لا يعت الشـخص

 .القانون للمستهلكين عطيهايستبعد من نطاق الحماية التي ي، و 2قتصـاديبالضعف الا
 بنانيلالقانون ال -3

عّرف  0990لسنة  82921 :بحماية المستهلك رقم أما القانون اللبناني الخاص
هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشتري خدمة " :بأنه ،منه 90في المادة  المستهلك

أو يستعملها أو يستفيد منها، وذلك لأدراض دير مرتبطة مباشرة  أو سلعة أو يستأجرها
لسنة  00تحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم القانون الا كما أن ، "بنشاطه المهني

كل من " :رف في مادته الأولى المقصود بالمستهلك بأنهع بشأن حماية المستهلك، 0992
دون مقابل إشباعا لحاجاته الشخصية أو حاجات بمقابل أو يحصل على سلعة أو خدمة 

 .3"اآخرين
 
 

                                                           
 .29-00 ص سابق، صالمرجع الكوثر سعيد عدنان خالد، -1
 دراسة مقارنة، مذكرة الماجستير، القانون الخاص،: عبد الله ذيب عبد الله محمود، حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني-2

 .80، ص 0990كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
 .80ص  سابق،المرجع ال جلول دواجي بحلول،-3
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 تعريف المشرع الجزائري: ثالثا
عرفه المشرع الجزائري بموجب القانون ما بالنسبة لتعريف المستهلك الالكتروني فقد أ
كل شخص " :نهعلى أ منه 92فقرة  92المتعلق بالتجارة الإلكترونية في المادة  98-81رقم 

تصالات مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الا طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة
1ستخدام النهائيالإلكتروني بغرض الاية من المورد الإلكترون

". 
التعريف السابق في القوانين السابقة لى عظ حافالمشرع الجزائري قد  نأ ناظ هونلاح

الإلكترونية  لاكيةهالاست ةلالوسي ا فقط الطريقة أوهأضاف الي بل ،ولم يغير في مفهومه الذكر
الإلكترونية هو نفسه المستهلك في مجال المستهلك في مجال المعاملات التجارية  إذن، فقط

ر وسيلة إلكترونية من خلال ختلاف الوحيد هو أنه يتعامل عبالتقليدية والا عمليات التعاقد
عالمية، وهذا يعني أن المستهلك الإلكتروني يتمتع بنفس الحماية القانونية  تصالاتإشبكة 

عتبار القواعد الخاصة المتعلقة لمستهلك العادي مع الأخذ بعين الال التي يقررها المشرع
 .2كونه من العقود التي تبرم عن بعد عبر شبكة إلكترونية بخصوصية العقد الإلكتروني
الإلكترونية المختلفة من شراء  هو ذلك الشخص الذي يبرم العقود، فالمستهلك الإلكتروني إذن

وخدمات لإشباع يجار وقرض وانتفاع وديرها من أجل توفير كل ما يحتاجه من سلع ا  و 
حاجاته الشخصية أو العائلية دون أن يقصد من ذلك إعادة تسويقها ودون أن تتوافر له 

صلاحها   . الخبرة الفنية لمعالجة هذه الأشياء وا 
 مفهوم المورد الالكتروني: لثالفرع الثا

بعد وصف المورد الوصف المقابل و  الطرف الثاني في العلاقة الاستهلاكية هو المورد،
الأمر الذي دفع بنا إلى ضرورة تحديد مفهوم للمورد لمعرفة الحدود التي يجب أن للمستهلك 

لتحديد مفهوم هناك معايير يجب و  ،كذا الإلتزامات التي تقع عليهو  أعمالهيمارس فيها 
 .(ثانيا)بعدها تعريفه قانوناو  ،(اولا)توضيحها

                                                           
 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية 98-81القانون  من 92المادة -1
 .08ص حماية المستهلك في العقد الالكتروني، المرجع السابق، ابراهيم خالد ممدوح، -2
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 مفهوم الموردمعايير تحديد  :ولاأ
 :معيار الربومعيار الاحتراف و هناك معيارين اساسيين وهما 

 ورد معيار الاحتراف لتحديد مفهوم الم -1
التنظيم بغرض تقديم بممارسة نشاط على وجه الاعتياد و يتم اكتساب صفة المحترف 

فيشمل جميع الانشطة من  ذ تتباين طبيعة النشاط الذي يزاوله المحترف،إ منتوج للاستهلاك،
المداومة  حتراف هوالا ،1ولي الى مرحلة العرض النهائي للسلعة أو الخدمةمرحلة الانشاء الأ

 حينحيث يتكرر القيام بالنشاط من  له كدخلتخاذ المهنة اممارسة الأعمال التجارية و  على
مكن يفي القانون التجاري،  كتساب صفة التاجرحتراف يعتبر معيار أساسي لاآخر، فالا
 .عتاد على العمل المرتبط بمهنتهإن إ وردالشخص مالقول ان 

 وردربح لتحديد مفهوم الممعيار ال -2
 وردفي علاقته مع المستهلك فالم ورديعتبر معيار الّربو معيار هام لتحديد مفهوم الم

هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي  وردالم، ربونشاطه بقصد الحصول على ال يمارس
مهنية أو حرة أو زراعية أو مدنية على وجه  الذي يباشر حرفة تجارية أو صناعية أو فنية

تقديمها للجمهور على السلع والخدمات و  الاحتراف، ويتمكن من خلال هذه الحرفة الحصول
وزعا أو تاجرا هذا الشخص منتجا أو م بمقابل مادي بهدف الحصول على ربو، و قد يكون
أو مؤسسة التي تدخل في إطار القطاع  بالجملة أو بالتجزئة أو يتخذ مشروع فردي أو شركة

.الخاص أو العام
2 

 
 

                                                           
كلية الحقوق و العلوم  قانون خاص داخلي،، طروحة دكتوراهأ المركز القانوني للمستهلك الالكتروني، رشيدة، مإكسوم عيلا-1

 .81ص ،0981 تيزي وزو، مولود معمري،جامعة  السياسية،
 جرعود ياقوت، عقد البيع و حماية المستهلك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع العقود والمسؤولية، كلية-2

 . 00ص ،0991 جامعة الجزائر، ،الحقوق، بن عكنون



 انونية في البيئة الرقميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهية المعاملات القالفصل الاول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

29 
 

 الالكتروني تعريف المشرع الجزائري للمورد :نياثا
ن نذهب الى تعريف المورد الالكتروني نوضو مفهوم المورد التقليدي في القانون قبل أ
 :ولاأ الجزائري
 المورد التقليدي-1

المتعلق  92-90من القانون رقم  91فقرة  92عرف المشرع الجزائري المورد في المادة 
 :نهعلى أ حيث عرفه خصة بتسمية اخرى و هو المتدخل،و  قمع الغشبحماية المستهلك و 

1كل شخص طبيعي او معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك"
". 

 :نهوعرف على أ سما آخر هو المؤسسة،يأخذ اما المتدخل في قانون المنافسة فهو أ
ارس بصفة دائمة نشاطات الانتاج يم كل شخص طبيعي او معنوي مهما كانت صفته،"
2...الخدماتالتوزيع و و 

 ". 
المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات التجارية  90-90سمي المورد في القانون و 
و تاجر أو حرفي أو مقدم كل منت  أ" :منه على أنه 92عرفته المادة و  اقتصاديا،عونا 

بقصد تحقيق الغاية يمارس في الاطار المهني العادي او  يا كانت صفته القانونية،خدمات أ
3جلهاالتي تأسس من أ

". 
عطاه اسم أ ،ن المشرع خص المورد بتسميات مختلفةأ التعاريف السابقةالملاحظ في 

ما في القواعد المطبقة أ والمؤسسة في قانون المنافسة، المتدخل في قانون حماية المستهلك،
حيث تتوافق التعاريف في كون المورد  على المعاملات التجارية فخصه بالعون الاقتصادي،

 و تقديم الخدمات بصفة دائمة،هو كل شخص طبيعي أو معنوي ينشط في الانتاج والتوزيع أ

                                                           
 .المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 92-90القانون رقم  -1
، الصادر في ج ر ، المتعلق بالمنافسة معدل و متمم0992يونيو  80مؤرخ في  92-92مر رقم من الأ 92المادة  نظرأ-2

 .0992يونيو  09الصادرة في  02عدد  ج ج
 .،يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 90-90مر الأ-3



 انونية في البيئة الرقميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهية المعاملات القالفصل الاول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

30 
 

هو ولا يخفى الغرض من ذلك و  قبل تسويقها، توضيبهاتها و في صنعها وتهيئويكون له دور 
 .تحقيق الربو

 المورد الالكتروني-2
 90فقرة  92المورد الالكتروني فقد عرفه المشرع الجزائري في المادة  فيما يخص ماأ

كل شخص طبيعي او معنوي " :من مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية كما يلي
ة 1يقوم بتسويق او اقتراح توفير السلع او الخدمات عن طريق الاتصالات الالكتروني

"، 
ارية الالكترونية أي هو وبالتالي فالمورد الالكتروني هو الطرف الثاني في المعاملة التج

و أنت  نفسه الذي من الممكن أن يكون المو مقدم الخدمة في البيئة الرقمية، و أ المتعاقد
عتباريا له موقع إلكتروني معتمد من ان يكون شخصا طبيعيا أو أالممكن  منالتاجر، كما 

 .2الشبكة العنكبوتية ىطرف الجهات الرسمية المعنية و يعرض خدماته عل
 من خلال سردنا لمختلف التعاريف التي جاء بها المشرع الجزائري فإنها تتشابه فيما بينها في

 يباشر فيه نشاطه، كما أن المشرع لم يفرق بين المنت عتبار المهني محترفا في المجال الذي ا

 ستهلاك الأمر الذي يجعلمتدخلين في عملية عرض المنتوج للاعتبرهم او الموزع و الوسيط و 

 الوارد في قانون حماية المستهلك و قمع الغش الجديد مصطلحا عاما يدخل" المتدخل"مصطلو 

 جية من مرحلتها الأولى إلى داية وضع المنتوجفي إطاره كل من قام بدور في العلاقة الإنتا

 .ستهلاكللا
 :الثاني طلبالم

 لمستهلك الالكترونيالقانونية ل حمايةال مبررات
 قانونيةالحمايـة ال ت تظهر اسبابمستخدمي الإنترنت في العالم، بدأ نتشارابعد 

 الواقعة عليه جرائمالمن  للمستهلك، والذي يعني الحفاظ على حقوق المستهلك وحمايته

                                                           
 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية 98-81القانون من  92المادة -1
، ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى في الجزائر تطبيقات الادارة الالكترونية في مجال المعاملات التجارية، هجيرة تومي-2

 .91المتعلق بالتجارة الالكترونية، الجزائر، ص  98-81الدولي لجامعة المسيلة بعنوان دراسة في اطار القانون 
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وتمارس  وات شبكة الإنترنت،ستخدام أداب مزورةو  بضائع مغشوشة الاحتيال أو شـراءو الغش ك
 .يتجاوز أحياناً الأدوات التقليدية في الواقع كبيرا تأثيرا

 فرعال) حيث تتلخص مبررات حماية المستهلك في التطور الحديث في شبكة المعلومات
قصور القواعد را خيوأ ،(الثاني فرعال)وحاجة المستهلك الى الخدمات الالكترونية  ،(ولالأ

 .(الثالث فرعال)القانونية في حماية المستهلك الالكتروني 
 التطور الحديث في شبكة المعلومات :ولالأ  فرعال

 قوة في أواخر الثمانينيات زاد إستخدام الشـركات عندما أصبحت أجهزة الحاسوب أكثر
التجارية لها لإنشاء شبكاتها الداخلية الخاصة، وبالردم من أن هذه الشبكات كانت تتضمن 

ستخدامه في إرسال رسائل كل منهم الكتروني الذي يستطيع المستخدمون البريد الإ برام 
تصال مع الناس ى أن يكون موظفيها قادرين على الاللآخر إلا أنهذه الشركات عملت عل

شركتها، ففي أوائل التسعينيات ظهر ما يسمى بشبكة الإنترنت، وظهرت  خارج نطاق شبكة
 .1والأدوات والوسائل التي أسهمت في تطوير هذه الشبكة العديد مـن التقنيـات

 ولذلك فإن شبكة الإنترنت تعد من أحدث خدمات التقدم التقني التي تعتمد علـى تفاعـل

 من أجهزة الحاسوب المتصـلة معـاً بشـبكة المستهلك مع جهاز الحاسوب، وتتألف من اآلاف
ويمثل ، نترنت، فمن خلالها يمكن الوصول إلى العديد من السلع والخدمات بطريقة سهلةالا

يقود إلى  مما ينبغـي أن اً علمياً يأتي كل لحظة بالجديد،التطور التقني في هذا الجانب واقع
للممارسات  الحصـول علـى أفضـل أداء تحسين الروابط التجارية بين المزود والمستهلك بهدف

 .2التجارية الإلكترونية
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 حاجة المستهلك الى الخدمات الالكترونية :نيالثا فرعال
 يؤدي إفتقار المستهلك إلى الخدمات الإلكترونية جعله عاجزاً عن التفاعل مـع المواقـع

بالمواقع التجارية عبر كتراث المستهلك اعدم بالمقصود و  ،1التجارية عبر شبكة الإنترنت
ولكن مع التطور الحاصل أصبو لهذه ، الإنترنت بسبب قلة الحاجة لهذه المواقع شـبكة

الخدمات : العديد من الأشكال الأنواع منهاى المواقع أهمية كبيرة، بحيث أخذت تحتوي علـ
من الخدمات الطائرات والفنادق وديرها  العقارية والسياحية والمصرفية والتأمين وبيع تـذاكر

 .المهمة
 فحاجة المستهلك الضرورية إلى الخدمات الإلكترونية تنبع من كونهـا تـوفر منتجـات

 وخدمات ذات جودة عالية بأسعار معقولة بسبب كثرة المواقع الإلكترونية التجاريـة، وبالتـالي

الخـدمات زيادة المنافسة بين هذه المواقع على تقديم الأفضل للمستهلك، بالإضافة إلى 
لعمليات ما بعد البيع، وفي هذا السياق فإنه لا توجد فروق جوهرية بين التجارة  الممتـازة

فأهمية الخدمات الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت تزيد  ،الإلكترونية التقليدية والتجارة
ثير من على هذه الخدمات، وتجعل من هذه الخدمات محور طلب للك من إقبـال المسـتهلكين

2الحاجة للبحث عن حماية للمستهلك بشكل ملو وواضوت المستهلكين، ومن هنا كان
. 

 قصور القواعد القانونية في حماية المستهلك الالكتروني: الثالث فرعال

 لتزامات لا تعرف وصف المستهلك، دير أنهان القول أن النظرية التقليدية للابداءة يمك

وصفا، من ثم يكون المستهلك محميا متى تصادف تحمي أحد طرفي العلاقة أصلا لا 
وجوده في مركز من مراكز الحماية العامة التي حددتها القوانين المدنية للدول كفرنسا 

 .3والجزائر
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 لتزامات في القانونين المصري أولتي تهيمن على النظرية العامة للاوعليه فالفلسفة ا

 قتصاديا في الرابطة العقديةاتبنى على أن حماية الطرف الضعيف الفرنسي وحتى الجزائري 

 ليست هدفا في حد ذاته، ومن ثم فهي تفتقر إلى الوسائل القانونية التي تضمن بلوغ هذا

 الهدف، ويكمن سبب ذلك في تغليب المذهب الشخصي على المذهب المادي، حيث يعتد

بة على موضوع الإلتزام كقيمة مالية أو بالرابطة الشخصية بين الدائن والمدين كفكرة دال
 .1مادية

تقرر جواز إبطال العقد للتدليس،  من القانون المدني 12ومن ذلك إذا كانت المادة 
أن تكون الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائبه من الجسامة بحيث  فإنها تشترط لذلك

يتعين وجود عيب في الإرادة وفقا للمعيار الطرف اآخر العقد، معنى ذلك أنه  لولاها لما أبرم
حتيالية اقد، أي أن الطرق أو الأساليب الايكون ذلك التدليس هو الدافع للتع الشخصي وأن

 .2المستعملة قد أثرت في إرادة الشخص وبناء على ذلك أبرم العقد
واذا كان قاضي الموضوع هو الذي يقّدر مدى كفاية التأثير الذي وقع في ذهن 

ختلال المركز ختلال في التوازن العقدي كأثر لااد، فإنه لا يسترشد في ذلك بوجود اقالمتع
قتصادي بين المتعاقدين، وانما يعتد بحالة الشخص من حيث سنه ودرجة ثقافته ووعيه، الا

لتغرير بشخص ما ردم أنه في يحتمل ا ومنه ،شخصي ومن ثم فهو نسبيفالمعيار إذن 
قتصادي لا تفلو الحيل مع صاحب المركز الاأنه قد قتصادي قوي، في حين امركز 

3الضعيف فلا يسهل دشه
. 

 سواء بصدد التدليس أم –يفهم من العبارات المنصوص عليها في القانون المدني 

 أن المشرع يشترط توافر نية الخداع والغش، وبالتالي تغليب المذهب الشخصي في -الغلط

لتزام في الفقه المعاصر، مثل الإلتزام لذلك ظهرت بعض الصور الحديثة للا الإلتزام وكأثر
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قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات العقدية، إذ يرى جانب من الفقه أن مبدأ الثقة العقدية وحسن 
النية في العقود لم يعد يكتفي بإلزام المتعاقد بإتباع مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود فحسب، 

أو  "الإلتزام بالإدلاء بالبيانات العقدية"لتزام عام يسمى الى عاتقه قبل إبرام العقد بلقي عبل ي
الإلتزام بالتبصير، وتظهر أهمية هذا الإلتزام خاصة في العقود التي تبرم بين المنتجين 

تهلك ومنطق النظرية التقليدية والمستهلكين، وبذلك يتضو عدم التنادم بين فكرة حماية المس
لتزامات التي صيغت نصوصها تأسيسا على تغليب المذهب الشخصي على المذهب للا

 .1المادي
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 :الفصل الثاني
القانونية  الحماية مستويات

 للمستهلك الالكتروني
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لتزامــات فــي حمايــة المســتهلك، والتطــور التقنــي الحــديث إن قصــور النظريــة التقليديــة للا
ور المســـــتهلك، فـــــالتطأديـــــا إلـــــى صـــــدور العديـــــد مـــــن القـــــوانين والتشـــــريعات الخاصـــــة بحمايـــــة 

تصــــالات والمعلومــــات، وخصوصًــــا فــــي الســــنوات القليلــــة التكنولــــوجي الحــــديث فــــي مجــــال الا
الماضــية أســهم فــي دخــول الأجهــزة الإلكترونيــة فــي مجــالات الحيــاة اليوميــة للأفــراد والشــركات 

ة، على حد سواء، وهو ما أثر أيضا على الطريقـة التـي تـتم بهـا المعـاملات والصـفقات التجاريـ
سـواء مــن حيــث الإتفــاق المنشـئ لهــا، أو مــن حيــث طريقـة الوفــاء الإلتزامــات القانونيــة المترتبــة 

 .عليها
كــــان للتقــــدم الإلكترونــــي الكبيــــر والســــريع الأثــــر علــــى عمليــــة ربــــط العــــالم بشــــبكات  وقــــد

لكـن هـذه الشـبكة فـور ظهورهـا رافقتهـا موجـات  ،إلكترونية جعلت منه خلية مترابطة بشكل قوي
كبيـــرة مـــن الخروقـــات والاعتـــداءات الغيـــر متوقعـــة، الأمـــر الـــذي تســـبب فـــي بـــروز العديـــد مـــن 
الأشــكال الجديــدة مــن الجريمــة والاحتيــال والغــش، ممــا أدى إلــى نشــوء محــاولات نشــطة للبحــث 

داءات، ومـن ثـم مكافحـة الغـش عن الوسائل والأساليب الكفيلة بالحد من تلك الخروقات والاعت
 1.والاحتيال المرافق لها

ومـــن خـــلال هـــذا ســـنحاول توضـــيو الحمايـــة المدنيـــة للمســـتهلك الالكترونـــي فـــي المبحـــث 
 .الاول، وكذلك الحماية الجنائية له في المبحث الثاني

 :المبحث الأول
 الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني

أصــــحاب رأس المــــال وظهــــور  ةالاقتصــــادية، وســــيطر يــــات المحتــــرفين مــــع تعــــاظم إمكان
 الكبــرى، بــدت العلاقــة بــين المســتهلك والمحتــرف ديــر متوازنــة تمامــا مــا الشــركات والمؤسســات

بحمايــة المســتهلك بغيــة إعــادة التــوازن إلــى  اســتوجب تــدخل المشــرعين لإصــدار قــوانين خاصــة
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وتطـور وسـائل  شـبكة الانترنيـت العلاقات التعاقدية بين المستهلك والمحترف، ولكن بعد ظهور
الاتصـــــال وازدهـــــار التجـــــارة الالكترونيـــــة زاد الخطـــــر ممـــــا اســـــتوجب تعـــــديل القـــــوانين الســـــابقة 

رة الالكترونيـة عبـر شـبكة حماية المستهلك من الأخطار المستحدثة فـي التجـا وتوسيعها لتشمل
 .1تالانترن

لاســيما مــن الناحيــة أســاليب الحمايــة المتبعــة فــي هــذا الصــدد  علــى هنــاوســوف نركــز 
 .عبر شبكة الانترنيت المدنية للوقوف على مدى تحقيق الحماية اللازمة للمستهلك

حمايــة المســتهلك الإلكترونــي فــي مرحلــة مــا قبــل التعاقــد  :المطلــب الأول
 الالكتروني

ع ليـــــة أو الحقيقيـــــة لمعاينـــــة الســـــلالإمكانيـــــة الفع هك الإلكترونـــــي لا تتـــــوفر لـــــهلإن المســـــت
خــدمات قبــل إبــرام العقــد عبــر وســائل الاتصــال الحديثــة، ممــا لالأداء المناســب ل مــن والتحقــق

كين في الفترة التي تسـبق هلمستلالى توفير حد أدنى من الحماية ل آليات تؤدي استوجب وضع
  .الأنترنت التعاقد عبر

 لكترونيعلام الإ الالتزام بالإ: الفرع الاول
 تصـــالات، ومـــا رافقـــه مـــن إزديـــاد عـــددفـــي شـــبكة المعلومـــات والا ن التطـــور الحاصـــلإ

 مســتعملي التقنيــات الإلكترونيــة فــي شــتى المجــالات التجاريــة، فــي إطــار إبــرام العقــود التجاريــة
 دى إلى توسـيع آفـاق التسـويق أمـام المسـتهلك، وردـم أنروضة عبر المواقع الإلكترونية، أالمع

و للمســــتهلك خيــــارات واســــعة ذلــــك يســــهم فــــي تطــــور وانتشــــار التجــــارة الإلكترونيــــة، كونــــه يتــــي
فإنـه يـؤدي أحيانـا إلـى عـدم إسـتطاعة المسـتهلك التمييـز بـين مـا يصـلو لـه و يرضـي  للتسـوق،

مــــا هــــو رديء و لا يلبــــي حاجاتــــه، خاصــــة إذا علمنــــا أن معظــــم المســــتهلكين  ردباتــــه، وبــــين

                                                           
دراسة مقارنة، دفاتر السياسة والقانون، كلية -زروق يوسف، حماية المستهلك مدنيا من مخاطر التعاقد الالكتروني -1

 .833، ص 4583، جوان 0الحقوق، جامعة عاشور زيان، الجلفة، العدد 
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ـــرة والدرايـــة ـــة بخـــواص ومواصـــفات الســـلع ومـــدى يفتقـــدون للخب ـــدتها وجود الكافي تهـــا معرفـــة فائ
 .1ستخدامهااوأساليب 

نحـاول حيـث  ومن هنا ينشأ التزام علـى عـاتق المهنـي وهـو اعـلام المسـتهلك الالكترونـي،
  .، ومضمونهأن نوضو المقصود من الحق في الإعلام الإلكتروني الفرعذا من خلال ه

 لكترونيعلام الإ لتزام بالإمفهوم الإ : أولا
ـــالتـــزام إ" :نـــهعـــرف الـــبعض الإلتـــزام بـــالإعلام بأ لتزام أحـــد ســـابق علـــى التعاقـــد، يتعلـــق ب

يجاد رضا سـليم كامـل تكوين العقد البيانات اللازمة لإ خر عندالمتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد اآ
نــة قــد ترجــع اعتبــارات معيلات هــذا العقــد، وذلــك بســبب ظـروف و متنـور علــى علــم بكافــة تفصـي

حلــه أو أي اعتبــار آخــر، يجعــل مــن مو طبيعــة الــى طبيعــة هــذا العقــد أو صــفة أحــد طرفيــه أ
و يحـــتم عليـــه مـــنو ثقـــة مشـــروعة للطـــرف المســـتحيل علـــى أحـــدهما أن يلتـــزم ببيانـــات معينـــة، أ

 .2"دلاء بالبياناتجميع هذه الاعتبارات بالتزام بالإالاخر الذي يلتزم بناء على 
العقـود التـي تـتم عـن بعـد  المسـتهلكين فـي وألزم قانون التوجيه الأوروبـي الخـاص بحمايـة

ـــا للمســـتهلك ن يثبـــتأبـــ 8002الصـــادر ســـنة  ـــد التســـليم خطي ـــد أو عن هويـــة  :وقـــت تنفيـــذ العق
، وطـــرق الـــدفع ،أو الخدمـــة ،الأساســـية للســـلعة والخصـــائص ،وكلفـــة التســـليم ،والـــثمن ،المـــورد

 .3والتنفيذ التسليمو 
يبـــين البائعللمســـتهلك ن بـــأ 4555لكترونيـــة التونســـي لســـنة وقـــد أوجـــب قـــانون التجـــارة الإ

وصــفا و  الخــدمات، هويــة وعنــوان البــائع ومــزودي :بطريقــة واضــحة قبــل إبــرام العقــد الالكترونــي
 .4المنتوجائص صوخ نجاز المعاملة، طبيعةإكاملا لجميع مراحل 

                                                           
 .20جلول دواجي بحلول، مرجع سابق، ص  - 1
 .810، ص4552عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، منشاة المعارف الإسكندرية، طبعة أولى،  عمر2-
المجلة النقدية  بديلة لضمان رضا المستهلك في البيع الالكتروني، معزوز دليلة، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد كوسيلة-4

 .333للقانون والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص 
المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،  الحماية القانونية للمستهلك الالكتروني، سعدون يسين،-3

 .382ص تيزي وزو،
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لالكترونـي نصـوص خاصـة، فقـد بـالإعلام ا لـم يخصـص للالتـزام، فأما المشـرع الجزائـري
 ،علــى كــل العقــود التــي يكــون المســتهلك طــرف فيهــا يســري، لتــزام المــذكور بشــكل عــامورد الإ
يجـب علـى " :المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 50-53من قانون  82في المادة عرفه 

ن يعلـــم المســـتهلك بكـــل المعلومـــات المتعلقـــة بـــالمنتوج الـــذي يضـــعه للاســـتهلاك أكـــل متـــدخل 
 ".1او باي وسيلة اخرى مناسبةوضع العلامات  بواسطة الوسم و

ـــه كـــذلك مـــن خـــلال قـــانون  كمـــا ـــى  54-52نـــص علي ـــذي يحـــدد القواعـــد المطبقـــة عل ال
سـعار وتعريفـات أعـلام الزبـائن بإيتولى البائع وجوبا " :منه 52الممارسات التجارية في المادة 

2وبشروط البيع السلع والخدمات،
". 

بتبصـير المسـتهلك عـن  الإلكترونيـة ملـزممما سبق، نخلص إلـى أن المتعاقـد فـي التجـارة 
البيانــات الجوهريــة علــى نحــو يحقــق علــم كــاف  ســلعته أو خدمتــه التــي يعرضــها، وملــزم بــذكر

 ده، وأن الإخــلالعاقــيمكــن القــول أن إرادة المســتهلك كانــت حــرة حــال ت وشــامل للمســتهلك حتــى
تــدليس، كمــا يمكــن  أو لتــزام يمــدي إلــى فســخ العقــد فــي حالــة وقــوع المســتهلك فــي دلــطبهــذا الإ

عــن الأضــرار إن كــان لهــذا التعــويض  المســتهلك الــذي أصــابه الضــرر أن يطالــب بــالتعويض
 .مقتضى

الإلتــزام بــالإعلام فــي التعاقــد  وتجــب الإشــارة إلــى أن هــذا الالتــزام يعتبــر أكثــر أهميــة مــن
ودون أن  التعاقــد،لتقــاء حقيقــي بــين أطــراف االإلكترونــي يــتم دون  ب أن التعاقــدالتقليــدي، بســب

 .حقيقية يقوم المستهلك بمعاينة الشيء المتعاقد عليه معاينة
المهنــي لــيس مطالبــا بــأكثر مــن  وذلــك أن كمــا يعــد التزامــا ببــذل عنايــة لا بتحقيــق نتيجــة

 ولكنـه لا يسـتطيع فـي ،كافة الوسائل التي تجعل التزامه ناجعـا تنوير رضا المستهلك باستخدام

                                                           
 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 53-50القانون رقم  -1
 .يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 54-52مر الأ -2
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 اع المســــــــــــــتهلك لمـــــــــــــــا بــــــــــــــداه مـــــــــــــــن نصــــــــــــــائو ومعلومـــــــــــــــاتالمقابــــــــــــــل أن يضــــــــــــــمن إتبـــــــــــــــ
 .1وفهمها أو تقيده بتوجيهاته وتحذيراته

 لكترونيةم الالكتروني في مجال التجارة الإ مضمون الالتزام بالإعلا :ثانيا
هـو تحقيـق  شـبكة الانترنـت، إن الهدف من الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر

ود تــوازن عقــدي فيمــا بــين المعرفــة ممــا يحقــق بالفعــل وجــ حيــثالمســاواة بــين طرفــي العقــد مــن 
وكــذلك نظريــة ضــمان  ،ذلــك أن نظريــة عيــوب الرضــا ونظريــة ضــمان العيــوب الخفيــة ،هأطرافــ

 للمستهلك الحماية الكافية قد لا توفر ستحقاق،التعرض والا
 إعلام المستهلك الالكتروني بشخصية المورد الالكتروني-1

بصــفة حصــرية عبــر الانترنــت،  لمزاولــة واحتــراف نشــاط مهنــي،أ بعــض الاشــخاص يلجــ
ممــــا يجعـــــل عنـــــوان الموقــــع الالكترونـــــي الـــــذي يعــــرض مـــــن خلالـــــه منتوجاتــــه علـــــى جمهـــــور 
المســتهلكين ويتعامــل معهــم مــن خلالــه، كإســم الموقــع الالكترونــي للمحتــرف وبريــده الالكترونــي 

 .2صل بالشخص المحترفمعلومات تمكن المستهلك الالكتروني من الاتصال والتوا
ـــة العديـــد مـــن الشـــروط  ـــانون التجـــارة الالكتروني ـــاول المشـــرع الجزائـــري فـــي ق هـــذا وقـــد تن

 0مــن المــادة  3منهــا مــا ذكــر فــي نــص الفقــرة  المتعلقــة بتحديــد شخصــية المــورد الالكترونــي،
فـي  لكتـرونيين عـن طريـق الاتصـالات الالكترونيـة وتكـونشر البطاقية الوطنية للموردين الإتن"

3متناول المستهلك الالكتروني
". 

ـــة بـــالمورد والملاحـــظ فـــي نـــص المـــادة أن المشـــرع حـــرص أ ن تكـــون المعلومـــات المتعلق
 .الالكتروني في يد المستهلك الالكتروني حماية له

                                                           
 الانسانية،لاكاديمية للدراسات الاجتماعية و ا الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية، حوالف عبد الصمد،-1

 .840ص ،4582 تلمسان، اسية،كلية الحقوق والعلوم السي
 .323اكسوم عيلام رشيدة، المرجع السابق، ص  -2
 المتعلق بالتجارة الالكترونية 50-81القانون رقم -4
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يجـب  ي عنـد تقـديم العـرض التجـاري، أ88فـي الفقـرة  3و 4في الفقـرتين  درجومنها ما أ
 :ن يتضمن ما يليأ

التعريــــــف الجبــــــائي، والعنــــــاوين الماديــــــة والالكترونيــــــة، ورقــــــم هــــــاتف المــــــورد رقــــــم "-8
 .4فقرة  "الالكتروني
1رقم السجل التجاري او رقم البطاقة المهنية للحرفي"-4

 .3فقرة  "
 و الخدمة محل التعاقدستهلك الالكتروني بأوصاف المنتج أعلام المإ -2

فالســلع والخــدمات  التعاقــد الالكترونــي،المحــل هــو الســلعة او الخدمــة التــي يــدور حولهــا 
ــــي ــــى المــــورد الالكترون ــــي يجــــب عل ــــد مــــن المعلومــــات الت ــــع المســــتهلك  تتضــــمن العدي أن يطل

، كمـــا تـــنص ادلـــب قـــوانين وتشـــريعات حمايـــة همهـــا الجـــودة والـــثمنونـــي عليهـــا، ولعـــل ألكتر الإ
تعاقـد، سـواء كانـت لزامية تبيان الصفات الاساسـية للمنـت  او الخدمـة محـل الالمستهلك، على إ

هر الالتـزام ن جو المستخدمة في ذلك شبكة الانترنت أو أية وسيلة أخرى ديرها، ذلك أالوسيلة 
نهـــا وفـــي ن خصـــائص وســـمات الســـلع والخـــدمات، لأالبصـــر يتجســـد فعليـــا فـــي تبيـــابـــالإعلام و 

مـن هـا، يكـون طار ى التعاقـد بالنسـبة للمسـتهلك وفـي إدلب الحالات تكون الباعث الرئيسي علأ
 .2ن يقع ضحية للغش او الخداعالسهل على المستهلك أ

 88لتزام في قانون التجارة الالكترونية في نـص المـادة وقد نظم المشرع الجزائري هذا الإ
ن التي يجب على المورد الالكترونـي أضمن العديد من الفقرات، والتي تنص على المعلومات 

 :التعاقد وهييحيط المستهلك الالكتروني علما بها قبل 
 دمات المقترحة باحتساب كل الرسوم؛و الخطبيعة، وخصائص وأسعار السلع أ -8
 او الخدمة؛حالة توفر السلعة -4
 كيفيات ومصاريف وآجال التسليم؛ -3

                                                           
 .المتعلق بالتجارة الالكترونية 50-81القانون رقم -3
الحماية المدنية للمستهلك في عقد البيع الالكتروني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية  بوزكري انتصار، - 2

 .42، ص 4583-4584الحقوق، جامعة الباز، سطيف، 
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 ضمان التجاري وخدمة ما بعد البيع؛شروط ال-2
 سعر، عندما لا يمكن تحديده مسبقا؛طريقة حساب ال-0
 كيفيات واجراءات الدفع؛ -2
 شروط فسخ العقد عند الاقتضاء؛-2
 راحل تنفيذ المعاملة الالكترونية؛وصف كامل لمختلف م-1
 د الاقتضاء؛مدة صلاحية العرض، عن-0

 شروط وآجال العدول، عند الاقتضاء؛ -85
 كيد الطلبية؛طريقة تأ -88
ـــة المســـبقة، و -84 ـــات الغـــاموعـــد التســـليم وســـعر المنتـــوج موضـــوع الطلبي ـــة كيفي ء الطلبي

 المسبقة، عند الاقتضاء؛
 طريقة إرجاع المنتوج أو استبداله أو تعويضه؛ -83
تكلفـــة اســـتخدام وســـائل الاتصـــالات الالكترونيـــة عنـــدما تحتســـب علـــى اســـاس آخـــر -82

 .1دير التعريفات المعمول بها
المســـــتهلك ن المشـــــرع اكـــــد علـــــى معلومـــــات كثيـــــرة يطلـــــع المـــــورد الالكترونـــــي فـــــنلاحظ أ

علـق اتها من طبيعة وخصـائص، ومنهـا مـا تالالكتروني عليها، منها ما تعلق بالسلعة في حد ذ
 .بكيفيات تبادل الالتزامات المتعلقة بالسلعة كالثمن وتحديده والتسليم وديرها

 اشتراط اعلام المستهلك باللغة الوطنية-3
 الجزائـــري المـــزود أو المـــوردالمتعلـــق بحمايـــة المســـتهلك  09-03وقـــد ألـــزم القـــانون رقـــم 

 من قـانون حمايـة 18حيث تنص المادة  ،بأن يحرر المعلومات المتعلقة بالمبيع باللغة العربية
 ودليــل، الإســتخدام وطريقــة ،يجــب أن تحــرر بيانــات الوســم": المســتهلك وقمــع الغــش علــى أنــه

 ظـيم السـاريوكل معلومة أخرى منصـوص عليهـا فـي التن ،وشروط ضمان المنتوج ،الإستعمال

                                                           
 .المتعلق بالتجارة الالكترونية 50-81القانون  1-
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ســـتعمال لغـــة أو عـــدة ا إمكانيـــةا ســـتثناءاثـــم أضـــاف المشـــرع  ،"المفعـــول باللغـــة العربيـــة أساســـا
 .1مرئية ومقروءة وبطريقة سهلة الفهم من المستهلكين لغات

 علان الالكترونيالإ: الفرع الثاني
ــــة، مســــبوقة بشــــكل مــــن أشــــكال الّدعايــــة ــــة الإلكتروني  عــــادة مــــا تكــــون الأعمــــال التّجاري

هــذا مـا جعــل الإعـلان مــن أهّـم آليــات  يــة وسـيلة إلكترونيــة أخـرى،أوالإعـلان عبــر الشـبكة أو ب
 .تحقيق الّربو عبر الشبكات الإلكترونيةالتّجاري في المنافسة و  النشاط
 مفهوم الاعلان الالكتروني :ولاأ
المتعلــــــق بالتجــــــارة  50-81قــــــانون فــــــي ال بالنســــــبة للمشــــــرع الجزائــــــري فقــــــد عـــــرفمـــــا أ

كــل اعــلان " :منــه 2لكترونــي بــدل الاعــلان فــي المــادة ســم الاشــهار الإإواعطــاه  لكترونيــة،الإ
و خـدمات عـن طريـق الاتصــالات أو ديـر مباشــرة الـى تـروي  بيـع ســلع أيهـدف بصـفة مباشـرة 

2الالكترونية
". 

ـــة  نهـــا ترتكـــز علـــى عناصـــر اساســـية،أحيـــث نســـتنت  مـــن التعـــاريف الســـابقة  وهـــو عملي
طريقــــة تخدمــــه لجــــذب ي أوبــــ ي وســــيلة مــــن وســــائل الاعــــلان،أخدمــــة بــــو الأعــــرض المنــــت  
 .جل تحقيق الربوأالمتعاقدين من 

 شروط الاشهار الالكتروني :ثانيا
المتعلـق بالتجــارة الالكترونيـة علــى هــذه  50-81لقـد نــص المشـرع الجزائــري فـي القــانون 

والتــنــظــيــمــيـــة المعــمـــول بــهـــا دون المـساس بالأحـــكام الــتشريعــية " :منه 35الشروط في المادة 
في هــذا المجــال، كــل إشهــار أو تروي  أو رسالة ذات طبيعة أو هدف تجـاري تـتم عـن طريـق 

 : الاتصالات الإلكترونية يجب أن يلبي المقتضيات اآتية
 ؛بوضوح كرسالة تجارية أو إشهارية أن تكون محددة–8
 ؛تم تصميم الرسالة لحسابه خص الذيأن تسمو بتحديد الش–4

                                                           
 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 53-50من القانون  81المادة  -1
 .التعلق بالتجارة الالكترونية 50-81رقم  القانون -2
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 ؛ألا تمس باآداب العامة والنظام العام–3
يشـــمل تخفيضـــا أو مكافـــ ت أو  أن تحـــدد بوضـــوح مـــا إذا كـــان هـــذا العـــرض التجـــاري–2

 ؛رض تجاريا أو تنافسيا أو ترويجياهدايا، في حالة ما إذا كان هذا الع
 ــفــاؤهــا للاسـتفادة مـن العـرض التجـاري،الــتأكــد مــن أن جــمــيــع الشـروط الـــواجب استــي–0

1ليست مضللة ولا دامضة
". 

حيــــث نــــرى ان المشــــرع الجزائــــري عمــــل كبــــاقي التشــــريعات علــــى وضــــع قواعــــد قانونيــــة 
 .شهارات التجاريةي تلحق به جراء الإلحماية المستهلك من الاخطار الت

 الحماية المدنية للمستهلك الالكترونيعناصر  :ثالثا
 :تنفيذ العقدطلب -1

ـــذ العينـــي مـــن المتـــدخل ـــب التنفي  يحـــق للمتضـــرر مـــن الإشـــهار الكـــاذب او المضـــلل طل
ـــــه ـــــا لمـــــا نصـــــت علي ـــــذي تضـــــمنته الرســـــالة الإشـــــهارية وفق ـــــوع ال  بتســـــليمه شـــــيء مطـــــابق للن

 .2من القانون المدني 822المادة 
ـــــــــــى  فـــــــــــإذا لـــــــــــم يقـــــــــــم المـــــــــــدين بتنفيـــــــــــذ التزامـــــــــــه يمكـــــــــــن للمســـــــــــتهلك أن يحصـــــــــــل عل

 822شـيء مـن النـوع نفسـه علـى نفقـة المتـدخل وذلـك بعـد طلـب تـرخيص مـن القاضـي المـادة 
 .3من القانون المدني

كمـا  ويجوز له أيضا بدل التنفيذ العينـي طلـب فسـخ العقـد لإخـلال المعلـن بتنفيـذ التزامـه،
يجــوز لــو طلــب إنقــاص الــثمن إذا ثبــت وجــود نقــص فــي قيمــة المبيــع المســلم إليــه عــن قيمتــه 

 .4من القانون المدني 320بينة في الإشهار المادة الم
 :طلب ابطال الدعوى-2

                                                           
 .التعلق بالتجارة الالكترونية 50-81القانون رقم  -1
 .من القانون المدني الجزائري 822المادة   -2
 .من القانون المدني الجزائري 822المادة  -3
 .من القانون المدني الجزائري 320المادة -4
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وهي دعوى التدليس والهدف منها إبطال العقـد والرجـوع إلـى الحالـة السـابقة قبـل التعاقـد، 
، فالتـدليس المـدني يكفـي لقيامـه السـكوت 1مـن القـانون المـدني 12المـادة ه وهذا ما نصـت عليـ

يتحقــق بالنشـــاط الســـلبي للمعلـــن إذا تعمــد إخفـــاء أو إدفـــال بعـــض عــن واقعـــة أو ملابســـة كمـــا 
 .المعلومات الجوهرية الخاصة بالسلعة أو الخدمة محل لإشهار

 طلب التعويض-3
لطلـــب التعـــويض وجـــود خطـــأ الـــذي يـــؤدي إلـــى وقـــوع ضـــرر، والخطـــأ يتمثـــل فـــي ســـعي 

التعاقـــد، أمـــا الضـــرر بدفعـــه إلـــى  المعلـــن مـــن خـــلال الإشـــهار إلـــى خـــداع وتضـــليل المســـتهلك
فيترتب بوجود الاختلاف بين مقومات عناصـر السـلعة أو الخدمـة بالصـورة المعلـن عنهـا وبـين 

يجـوز للمسـتهلك ": من القـانون المـدني 814وقد نصت عليه المادة  ما هي عليه في الحقيقة،
المتضـــرر الحصـــول علـــى تعـــويض فـــي حالـــة الإخـــلال بـــالالتزام مـــن قبـــل المعلـــن أو التـــأخر 

 ".2فيه
 ثناء التعاقدالالكتروني أ حماية المستهلك: المطلب الثاني

يترتب على الحياة الاقتصادية انقسـام المجتمـع الـى فئتـين طـرف قـوي يفـرض بنـود العقـد 
، ممـــا 3المنفـــردة وطـــرف ضـــعيف يرضـــخ لبنـــود العقـــد أو يرفضـــها دون مناقشـــة مســـبقة بإرادتـــه

ويترتـب عـن اخـتلال  ،(الفـرع الاول)عيـوب الارادة المسـتهلك مـن انون لحمايـة رضـا يتدخل القـ
الفـرع ) التوازن في مراكز أطراف المتعاقدين شروط تعسفية يتدخل القانون مـن أجـل الحـد منهـا

 (.الثاني
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 حماية رضا المستهلك من عيوب الارادة: الفرع الاول
ــــــر الانترنــــــت، فــــــ نمتعاقــــــديلتعتبــــــر الارادة الصــــــحيحة مرجعــــــا ل  فتســــــتثنى أطــــــرا لاعب

 الالكترونيييل الت  ييي يصـــو للمســتهلك ذه القاعـــدة، إذ هــ ننيــة مـــو لكتر كية الإلاهقــة الاســـتالعلا
 :نذكرها طالبة ال حترف بإبطال عقد الا تهلا  عبر الانترنت،  جلأ نب الارادة مو بعي

 ة ارادة المستهلك من عيب التدليسحماي: ولاأ
يجــوز ابطــال العقــد " :هــو 12نــص المــادة التــدليس حســب القــانون المــدني الجزائــري فــي 

للتــدليس اذا كانــت الحيــل التــي لجــأ اليهــا احــد المتعاقــدين او النائــب عنــه، مــن الجســامة بحيــث 
1لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد

". 
لكــن الجــدير بالــذكر ان التــدليس فــي التعاقــد الالكترونــي يقــع فــي ادلــب مراحــل التعاقــد، 

بـرام، ولعـل وقـت الابـرام مـن اهـم المحطـات التـي يسـتغلها المـورد لى الإءا بالإشهار وصولا ابد
الالكترونــي للتــدليس، كونــه وقــت الافضــاء بالمعلومــات الجوهريــة عــن الســلعة او الخدمــة محــل 

ورة التعاقــد، كمــا ان المســتهلك الالكترونــي لا يعــاين الشــيء المبيــع معاينــة حقيقيــة عينيــة بصــ
و الهــاتف المحمــول، ســوب أو فيــديو مفبــرك فــي شاشــة الحاأملموســة، بــل يعاينــه عبــر صــورة 

فالتكنولوجيا ساهمت وبشكل كبير عبر البرام  التـي توفرهـا التلاعـب بالصـور والفيـديوهات مـا 
يس والتضليل وقت ابرام العقد الالكترونـي، او بتعبيـر المستهلك الالكتروني يقع في التدل يجعل

نذكر منهـا اسـتعمال علامـة تجاريـة لمـورد الكترونـي  رنتنتاخر فان طرق الغش تتنوع عبر الإ
 .2آخر، او تروي  اخبار كاذبة عن محل التعاقد عند ابرام العقد الالكتروني

مكانيـة ابطـال العقـد اذا كـان فيـه تـدليس، وكـان التـدليس ولقد نص المشرع المدني علـى إ
ي اذا لجـأ الفـرد الـى حيـل يجـابهو الـذي دفـع المتعاقـد للتعاقـد، والتـدليس قـد يكـون بفعـل عمـل ا

نه قد يكون سلبيا اذا سكت ذات الطـرف عـن واقعـة فع الطرف الاخر للتعاقد، كما أجل دمن أ
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او ملابســة وأثبــت الطــرف الاخــر انــه لــم يكــن ليتعاقــد لــو علــم بتلــك الواقعــة التــي ســكت عنهــا 
 .1عمدا

يجــوز للمــدلس الــة والتــدليس قــد يصــدر مــن ديــر الاطــراف المتعاقــدة، وحتــى فــي هــذه الح
بطـــال العقـــد شـــريطة ان يثبـــت ان المتعاقـــد الاخـــر كـــان يعلـــم او كـــان مـــن عليـــه ان يطالـــب بإ

المفـــروض حتمـــا ان يعلـــم بهـــذا التـــدليس، وهـــذا مـــا ذهـــب اليـــه المشـــرع الجزائـــري فـــي القـــانون 
 .2المدني

 حماية ارادة المستهلك من الغلط: ثانيا
قـانون المـدني علـى امكانيـة ابطـال العقـد مـن ال 18اين نص المشرع الجزائري في المادة 

منــه  14لمــادة ، وحــددت ا3مــن طــرف المتعاقــد الــذي وقــع فــي دلــط جــوهري وقــت ابــرام العقــد
مة، بحيـث يمتنـع منـه يكـون الغلـط جوهريـا، اذا بلـا حـدا مـن الجسـا: "نـهالغلط الجوهري علـى أ

 .4برام العقد لو لم يقع في هذا الغلطالمتعاقد عن إ
خص اذا وقع فـي صـفة للشـيء يراهـا المتعاقـدان جوهريـة، جوهريا على الأ ويعتبر الغلط

 .او يجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النية
اذا وقــع فــي ذات المتعاقــد او فــي صــفة مــن صــفاته، وكانــت تلــك الــذات او هــذه الصــفة 

 .5السبب الرئيسي في التعاقد
الارادة وســـببا للطعـــن فـــي صـــحة جـــل التمســـك بـــالغلط كعيـــب مـــن عيـــوب ويشـــترط مـــن أ

و فـي صـفة جوهريـة للشـيء محـل التعاقـد، أو فـي الشـخص المتعاقـد أ ن يقع الغلط في، أالعقد
صفة من صفاته يبلا حدا من الجسامة بحيث يمتنع عـن التعاقـد لـو لـم يـتم الوقـوع فيـه، ويعتـد 
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يعتبـر كـذلك بالنسـبة في ذلك بالمعيار الشخصي، فما يعتبر دلطا جوهريـا بالنسـبة للمتعاقـد لا 
تصــال هــذا كــامن فــي ضــمير المتعاقــد يتطلــب الاعتــداد بــه إ لمتعاقــد اخــر، فــالغلط امــر نفســي

وقـوع المتعاقـد الغلط بالمتعاقـد الاخـر، كـان يقـع بـدوره فـي هـذا الغلـط، او ان يكـون علـى علـم ب
 .1ن يتبينهفيه، او ان يكون بإمكانه أ

 الاكراهرادة المستهلك من حماية إ: ثالثا
الاكراه هو ضغط مادي او ادبي يفرضه المورد الالكترونـي علـى المسـتهلك الالكترونـي، 

و تحميلــه فــوق التزاماتــه علــى ارادتــه ســواء بدفعــه للتعاقــد، أفيخلــق ذلــك فــي نفســه رهبــة تــؤثر 
 .2العقدية العادية والمعهودة، اي يجل من رضاه دير سليم ومن تعبيره عن ارادته مقيدا

يجـوز ابطـال ": ، علـى أنـه11ذكر عيب الاكراه فـي القـانون المـدني فـي المـادة وقد ورد 
كراه اذا تعاقـد الشـخص تحـت سـلطان رهبـة بينـة بعثهـا المتعاقـد الاخـر فـي نفسـه دون العقد للإ

 ."حق
 نف الحـال تصـور للطـرف الـذي يـدعيها أذا كانـت ظـرو وتعتبر الرهبة قائمة علـى بينـة إ

 .و المالخطرا جسيما محدقا يهدده هو، او أحد أقاربه، في النفس، أو الجسم، أو الشرف، أ
ويراعـي فـي تقـدير الاكـراه جــنس مـن وقـع عليـه هــذا الاكـراه، وسـنه، وحالتـه الاجتماعيــة، 

 .3ن تؤثر في جسامة الاكراه، وجميع الظروف الاخرى التي من شأنها أوالصحية
ذا صــدر الاكــراه مــن ديــر المتعاقــدين، إ": قــانون تبــين أنــهمــن نفــس ال 10المــادة  اوأيضــ
قد المكره أن يطلب إبطال العقد إلا إذا اثبت أن المتعاقد الاخـر كـان يعلـم أو كـان فليس للمتعا

4ن يعلم بهذا الاكراهمن المفروض حتما أ
". 

 :ن تتوفر شروطه ليعتبر الاكراه مؤثرا في التعاقد، هيويجب أ
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 ؛الالكتروني او الغير ويعلم به ن يرد من الموردأ -8
 وني ويولد في نفسه رهبة؛رادة المستهلك الالكتر أن يؤثر في إ -4
 .1كراه هو الدافع للتعاقدأن يكون الإ -3

 ويعـد الاكــراه مســتبعد الحـدوث الــى حــد كبيـر فــي التعاقــد الالكترونـي، نظــرا لكــون مجلــس
الالكترونـــي والمســـتهلك الالكترونـــي ي يفصــل بـــين المـــورد العقــد يكـــون حكميـــا ولـــيس حقيقيـــا، أ

نمـا طلاقـاان، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجـد إحيصل مكاني، وحتى زماني في دالب الأفا ، وا 
 .2و خدمة وفقا لما يعرف بالتبعية الاقتصاديةقد يرد إن كان المورد الإلكتروني يحتكر سلعة أ

 رادة المستهلك من الغبنحماية إ: رابعا
ترونـــــي يقصـــــد بـــــه عـــــدم التعـــــادل فـــــي الإلتزامـــــات بـــــين المـــــورد لكالإالغـــــبن فـــــي التعاقـــــد 

مـــا بـــين اليســـر والفحـــش ويـــرد خاصـــا بعقـــود  لمســـتهلك الإلكترونـــي، ويـــدور عـــادةلكترونـــي واالإ
 .3المعاوضات
اخـتلال يحـدث بالعقـد خـذه اي و ادل بين مـا يعطيـه المتعاقـد ومـا يأعدم تع" :ايضيعرف أ

4بين الطرفينداءات المتقابلة على مستوى اآ
". 

اذا كانـت ": دني، على أنـهمن القانون الم 05كما قام المشرع الجزائري بذكره في المادة 
المتعاقـد مـن فائــدة  حـد المتعاقـدين متفاوتـة كثيــرا فـي النسـبة مـع مـا حصــل عليـه هـذاإلتزامـات أ

رم العقــد إلا المتعاقــد المغبــون لــم يبــن بموجــب العقــد، أو مــع إلتزامــات المتعاقــد اآخــر، وتبــين أ
بنـاء علـى طلـب و هـوى جامحـا، جـاز للقاضـي د الاخـر قـد اسـتغل فيـه طيشـا بينـا أن المتعاقلأ

 .و ينقص التزامات هذا المتعاقدالمتعاقد المغبون، أن يبطل العقد أ
 .لا كانت دير مقبولةبذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وا  ن ترفع الدعوى ويجب أ
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بطـال، اذا عـرض مـا يـراه يتلقى الطرف اآخر دعـوى الإعقود المعاوضة ان ويجوز في 
1القاضي كافيا لرفع الغبن

". 
حكــام الخاصــة بــالغبن فــي عــدم الاخــلال بالأ 05تطبيــق المــادة كمــا يراعــي المشــرع فــي 

 .2(من القانون المدني 08المادة )بعض العقود 
ـــــــــة رضـــــــــا المســـــــــتلف هيـــــــــلوع ـــــــــد عهلحماي ـــــــــب لا ب ـــــــــك مـــــــــن كـــــــــل عي ـــــــــرف أنل  ى المحت
 لحظـة إبــرام همعرفـة مـدى التزاماتـ هك كافــة شـروط البيـع حتـى يتسـنى لــهلم المسـتلـع يضـع فـي

  .العقد
 حق المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية: الفرع الثاني

 تعريف الشرط التعسفي: ولاأ
 ك مــن قبــل المــزود نتيجــةهلى المســتلــالشــرط الــذي يفــرض ع هيعـرف الشــرط التعســفي بأنــ

ى لـبغـرض الحصـول ع ،اهـطة الاقتصادية التـي يتمتـع بلسلالأخير لذا هالتعسف في استعمال 
عـدم التكـافؤ بـين الحقـوق والالتزامـات الناشـئة عـن  همجحفـة، فالشـرط التعسـفي يترتـب عنـ ميزة

ك، كــذلك هلمفاوضــات الفرديــة بــين المــزود والمســتلشــرط ديــر خاضــع ل هوأنــ ،العقديــة العلاقــة
ك أي تـأثير فـي محتـوى هلمسـتلودون أن يكـون لشرط مكتـوب بصـفة مسـبقة  هأنه يختص بكون

 .3الإلكتروني العقد
 03قــد عــرف الشــروط التعســفية ضــمن المــادة  الجزائــريوتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع 

 :يلــى الممارســات التجاريــة كمــا يلــق بالقواعــد المطبقـة علــالمتع 04-02مــن القــانون  05 فقـرة
يشترك مع بند واحد أو عدة بنود أو شـروط أخـرى التعسفي كل شرط أو بند بمفرده أو  الشرط"

 ".4ر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقدهإخلال الظا همن شأن

                                                           
 .من القانون المدني الجزائري 05المادة  -1
 .من القانون المدني الجزائري 08المادة  -2
 .300ص  المرجع السابق، عمر خالد رزيقات، -3
 .المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 04-02القانون  -4
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 صور الشروط التعسفية: ثانيا
ظهـــر المشـــرع الجزائـــري اهتمامـــه فـــي القضـــاء علـــى الشـــروط التعســـفية وردبتـــه فـــي لقـــد أ

التـي تعتبـر تعسـفية فـي قائمـة المـادة اضفاء حماية فاعلة للمستهلك من خلال تعـداده للشـروط 
تعتبـر بنـودا " :نـهيـث نصـت علـى أالمتعلق بالممارسات التجارية، ح 54-52من القانون  40

 :خيرلاسيما البنود التي تمنو هذا الأ ي العقود بين المستهلك والبائعوشروطا تعسفية ف
ــــوق و/خــــد حقــــوق وأ -8 ــــازات لا تقابلهــــا حق ــــة/او امتي ــــازات مماثل معتــــرف بهــــا  او امتي

 ؛للمستهلك
ـــد فـــرض التزامـــات فوريـــة ونهائيـــة علـــى المســـتهلك فـــي العقـــود، فـــي حـــين انـــه يتعا -4 ق

 ؛رادبشروط يحققها متى أ
امــتلاك حــق تعــديل عناصــر العقــد الاساســية او مميــزات المنتــوج المســلم او الخدمــة  -3

 المقدمة دون موافقة المستهلك
ن العقد او التفرد في اتخـاذ قـرار البـت فـي التفرد بحق تفسير شرط او عدة شروط م -2

 مطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية
 الزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون ان يلزم نفسه بها -0
 رفض حق المستهلك في فسخ العقد اذا اخل هو بالالتزام او عدة التزامات في ذمته -2
 تنفيذ خدمةالتفرد بتغيير آجال تسليم منتوج او آجال  -2
ــــــة التعاقديــــــة لمجــــــرد رفــــــض المســــــتهلك الخضــــــوع  -1 تهديــــــد المســــــتهلك بقطــــــع العلاق
1للشروط

". 
هذه البنـود التعسـفية شـروطا  352-52من المرسوم التنفيذي رقم  50وقد حددت المادة 

 :تيمن خلالها العون الاقتصادي بما يأتعتبر تعسفية، البنود التي يقوم ": تعسفية بقولها
 ؛علاهأ 3و 4عقود المذكورة في المادتين العناصر الاساسية للتقليص  -8

                                                           
 .المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 04-02القانون  -1
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 ؛و فسخه بصفة منفردة، بدون تعويض للمستهلكالاحتفاظ بحق تعديل العقد أ -4
 ؛عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد، الا بمقابل دفع تعويض -3
المسـتهلك فـي حالـة عـدة التنفيـذ دون تعـويض لتخلـي عـن مسـؤوليته بصـفة منفـردة، ا -2

 ؛الكلي او الجزئي او التنفيذ دير الصحيو لواجباته
النص في حالة الخلاف مع المسـتهلك علـى تخلـي هـذا الاخيـر عـن اللجـوء الـى اي  -0

 ؛وسيلة طعن ضده
 ؛فرض بنود لم يكن المستهلك على علم بها قبل ابرام العقد -2
ف المسـتهلك فـي حالـة مـا اذا امتنـع هـذا الاخيـر الاحتفاظ بالمبالا المدفوعة من طـر  -2

ذا تخلـى العـون ائـه الحـق فـي التعـويض فـي حالـة مـا إعطبفسـخه دون إ عن تنفيذ العقد او قـام
 ؛و قام بفسخهقتصادي هو بنفسه عن تنفيذ العقد أالا

تحديــــد مبلــــا التعــــويض الواجــــب دفعــــه مــــن طــــرف المســــتهلك الــــذي لا يقــــوم بتنفيــــذ  -1
ن يحـــدد مقابـــل ذلـــك تعويضـــا يدفعـــه العـــون الاقتصـــادي الـــذي لا يقـــوم بتنفيـــذ واجباتـــه، دون ا

 ؛واجباته
 ؛ضافية دير مبررة على المستهلكفرض واجبات إ -0

المســـتهلك علـــى تعـــويض المصـــاريف والأتعـــاب المســـتحقة جبـــار إالاحتفـــاظ بحـــق  -85
 ؛ن يمنحه نفس الحقبغرض التنفيذ الإجباري للعقد دون أ

 ؛من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطاته يعفي نفسه -88
1يحمل المستهلك عبئ الواجبات التي تعتبر من مسؤوليته -84

". 
وم التنفيــذي مــن المرســ 50يتبــين مــن خــلال عــرض الشــروط المــذكورة فــي نــص المــادة 

ن هذه الشروط تحمل طابع التعسـف بقـوة القـانون، وتحمـل بالنتيجـة سالف الذكر بأ 52-352

                                                           
، يحدد العناصر 4552سبتمبر سنة  85الموافق ل  8242شعبان عام  82ؤرخ في مال 352-52المرسوم التنفيذي رقم -1

مؤرخة  02قتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، جريدة رسمية، عدد الاساسية للعقود المبرمة بين الاعوان الا
 .ه8242شعبان عام  81الموافق ل  4552سبتمبر  88في 
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مــــن قــــانون الممارســــات  40ة القانونيــــة للشــــروط التعســــفية المحــــددة بــــنص المــــادة نفــــس القيمــــ
، وبالتــالي فهــي تعتبــر قائمــة تكميليــة للقائمــة الســالف ذكرهــا، وبالنتيجــة فهــي 54-52التجاريــة 

لغـاء دون ، ومـن ثـم القضـاء بإتعتبر قائمة سوداء، لا يكون امام القاضي سوى الحكـم بتعسـفها
 .1اي تقدير لطابعها

 حماية المستهلك من الشروط التعسفية: ثالثا
حــــاول المشــــرع الجزائــــري تحديــــد الوســــائل والاليــــات القانونيــــة التــــي تمكــــن القاضــــي مــــن 

ولويـة تجنـب ابطـال العقـد د المعـروض عليـه، مسـتهدفا بأالفصل في الطابع التعسفي لبنود العق
بطـــلان شـــروط العقـــد بقـــوة وذلـــك مـــن خـــلال تخويلـــه ســـلطة التـــدخل التلقـــائي فـــي حالـــة ثبـــوت 

القــــانون، اضــــافة الــــى اعطائــــه الســــلطة التقديريــــة للتصــــريو بالطــــابع التعســــفي لبقيــــة الشــــروط 
 :تي، وهي كاآ2العقدية التي لم يتم ايرادها في اطار القوائم القانونية

 الشروط المحظورة بقوة القانون-1
المرســـوم التنفيـــذي مـــن  50والمـــادة  54-52مـــن القــانون  40باســتقراء نصـــوص المـــواد 

تتضــو نيــة المشــرع فــي اعتبــار البنــود الــواردة فــي اطــار هــذه القــوائم القانونيــة بنــودا  52-352
ذات طابعـا تعســفيا يترتـب علــى وجودهــا الـبطلان المطلــق بقـوة القــانون، حيــث يظهـر ذلــك مــن 

تـي ال 54-52مـن القـانون  35الـوارد بـنص المـادة  3"المنـع"خلال استعمال المشـرع لمصـطلو 
يمكن تحديـد العناصـر الاساسـية للعقـود  بهدف حماية المستهلك وحقوقه،" :تنص على ما يلي

عــن طريــق التنظــيم، وكــذا منــع العمــل فــي مختلــف انــواع العقــود، بــبعض الشــروط التــي تعتبــر 
4تعسفية

". 

                                                           
شهناز عنتري بوزار، التعسف في العقود، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة  -1

 .48، ص 4583-4584، 8الجزائر 
رضا معوش، حماية المستهلك من الشروط التعسفية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص قانون العقود،  -2

 .885 850، ص ص 4580-4582كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .885، ص مرجع نفسه -3
 .على الممارسات التجاريةالمتعلق بالقواعد المطبقة  54-52القانون  -4
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ن شـــروط العقـــد المعـــروض عليـــه واردة ضـــمن فبمجـــرد أن يطلـــع القاضـــي ويتبـــين لـــه بـــأ
 50والمـادة  54-52من القانون رقـم  40المنصوص عليهما بمقتضى احكام المادة القائمتين 

لا يســـعه فـــي هـــذه الحالـــة ســـوى الحكـــم ببطلانهـــا بقـــوة  352-52مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 
القــانون وذلــك لانعــدام ســـلطة تقــدير الطــابع التعســـفي لهــا، فيمنــع العمـــل بهــا دون النظــر الـــى 

 .1شروط يفترض طابعها التعسفي فهي تعسفية بقوة القانون الشروط الاخرى على اساس انها
 الشروط الخاضعة لتقدير القاضي-2

طــار القــوائم القانونيــة الســالفة الــذكر روط تلــك الــذي لــم يــتم تعــدادها فــي إيقصــد بهــذه الشــ
والتــي تخضــع مســألة تقــدير الطــابع التعســفي لهــا مــن عدمــه للســلطة التقديريــة للقاضــي وذلــك 

التــي تعــين القاضــي فــي تكييــف  54-52مــن القــانون رقــم  50فقــرة  53المــادة اســتنادا لــنص 
نــه بنــود لــم يــنص عليهــا المشــرع صــراحة إلا أالطـابع التعســفي لمثــل هــذه الشــروط، كــون هــذه ال

الــوارد ذكــره بــنص المــادة  "لاســيما"يمكــن اســتلهام ذلــك مــن خــلال اســتعمال المشــرع لمصــطلو 
هـــي  40ن القائمـــة المتضـــمنة فـــي نـــص المـــادة و أوالـــذي يوضـــ 54-52مـــن القـــانون  40/8

نــه لا يمكــن للقاضــي اثــارة الطــابع التعســفي علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، علــى أ قائمــة واردة
 .2لشرط من الشروط العقدية الا اذا دفع به المستهلك

 حماية المستهلك الالكتروني بعد تنفيذ العقد: المطلب الثالث
تامــة علــى اكمــل وجــه، وذلــك فــي مختلــف المجــالات التــي حمايــة المســتهلك حتــى تكــون 

يتعامــــل فيهــــا، فانــــه يجــــب ضــــمان تحقيــــق ردبــــات المســــتهلك حســــب مــــا يبرمــــه فــــي مختلــــف 
 .3تعاقداته، ولا يتأتى ذلك الا اذا التزم الطرف الاخر بتنفيذ ما عليه من التزامات

رفــي العقــد، كــالالتزام ولــذلك فــان حمايــة المســتهلك تــتم فــي حالــة الالتزامــات المتبادلــة لط
 (.الفرع الثاني)، واحترام حق المستهلك في العدول (الفرع الاول)بضمان العيوب الخفية 
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 الالتزام بضمان العيوب الخفية: ولالفرع الأ 
 تعريف العيب الخفي: ولاأ

لم يعرف المشرع الجزائري العيب الخفي بل اكتفى بتحديد شروطه، اذ نجـده نـص عليهـا 
يكــون البــائع ملزمــا للضــمان اذا لــم " :مــن القــانون المــدني، والتــي تــنص علــى 320فــي المــادة 

كان بـالمبيع ذا وجودها وقت التسليم الى المشتري أو إيشتمل المبيع على الصفات التي تعهد ب
نـه حسـب مـا هـو مـذكور و من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة معيب ينقص من قيمته، أ
بــائع ضــامنا لهــذه العيــوب و اســتعماله، فيكــون اليظهــر مــن طبيعتــه أبعقــد البيــع، أو حســب مــا 

 .لو لم يكن عالما بوجودهاحتى 
المشتري علـى علـم بهـا وقـت البيـع، أو ن البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان دير أ

فحــص المبيــع بعنايــة الرجــل العــادي إلا إذا أثبــت نــه كــان فــي اســتطاعته أن يطلــع عليهــا لــو أ
 ."خفاها دشا عنهالعيوب أو أنه أ كد له خلو المبيع من تلكأ ن البائعالمشتري أ

تحــدد العيــب موضــوع الضــمان  90-266مــن المرســوم التنفيــذي  3كمــا أن نــص المــادة 
ووفقـا لـذلك فإنـه  سـتعمال المخصـص لـه،عيب يجعل المنتوج دير صالو للا القانوني بأنه كل

تــأثيرا جسـيما علــى قيمــة الشـيء أو علــى اســتعماله، أمــا  عتـداد بالعيــب الخفــي ينبغـي أنيــؤثرللا
المشــتري أو ذلــك المتعلــق بأوصــاف ثانويــة أو  العيــب الــذي لا أثــر لــه إلا علــى مــزاج أومتعــة

 .1وجوب كون العيب مؤثر ذلك الذي يسهل إصلاحه فلا يعتبر عيبا مؤثرا وهذا هو شرط
 شروط العيب الخفي: ثانيا

 :ن يكونضمان أ يشترط في العيب الذي ينشئ
 ن يكون العيب قديماأ-1

ن البـائع يكـون ملزمـا بالضـمان إفـ القـانون المـدني الجزائـريمـن  320حسب نص المادة 
إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسـليم إلـى المشـتري، كمـن يؤكـد 
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تتـوافر وقـت التسـليم فـي المبيـع للمستهلك من تلقاء نفسه توافر صفة معينـة فـي المبيـع فـإذا لـم 
 .1كانت عيبا موجبا للضمان

 ،فطبقــــا لهــــذا الــــنص فــــإن المنــــت  يضــــمن عيــــب المنتــــوج إذا كــــان موجــــودا قبــــل التســــليم
والمعــول عليــه هنــا هــو التســليم الفعلــي، ومنــه معنــى العيــب قــديم أن يكــون موجــودا وقــت تســليم 

ا للمســـتعمل أو المســـتهلك لا يســـأل وعـــن العيـــوب التـــي تلحـــق المنتجـــات بعـــد تســـليمه ،المبيـــع
إلا إذا كــان العيــب الــذي طــرأ علــى المنتــوج فــي يــد هــذا الأخيــر يرجــع إلــى عــدم  المنــت  عنهــا،
هـا تقينبطريقة الاستعمال كان مـن شـأنها إ علامهالمنت  احتياطات معينة أو عدم إ اتخاذ البائع

لمســؤولية العقديــة أو بــدعوى ففــي هــذه الحالــة يكــون للمشــتري الخيــار بــين أن يرجــع با ،التلــف
المســــؤولية التقصــــيرية علــــى أســــاس أن المنــــت  أخــــل بالواجــــب القــــانوني الــــذي يســــبق عــــرض 

 .2المنتوج
 ن يكون العيب خفياأ-2

بمعنى لا يستطيع المشتري أن يتبين هذا العيب عند فحصه للمبيع عناية الرجل العـادي 
إلا إذا كـــان يتطلـــب فـــي الفحـــص رأي فـــي الفحـــص عنايـــة الرجـــل العـــادي  إلا إذا كـــان يتطلـــب

يســتطيع المشــتري الرجــوع علــى البــائع إلا إذا اثبــت ان البــائع  ذوي الخبــرة، وفــي هــذه الحالــة لا
 .3إخفاء العيب دشا منه أكد له خلو المبيع من العيوب أو تعمد البائع

ري يســــتطيع مـــن القــــانون المــــدني الجزائـــري يتضــــو ان المشــــت 320ومـــن دراســــة المــــادة 
 :ذاحج  بالعيب الخفي إالت

 البيع؛خفاء تعمد البائع إ -أ
 .ري خلو المبيع من العيوبتذا اكد البائع للمشإ -ب
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 ان يكون العيب غير معلوم لدى المشتري -3
  يجــب أن يكــون المشــتري ديــر عــالم عنــد التعاقــد بالعيــب، لأن العلــم بالعيــب يســقط حــق

 .1القانون المدني الجزائريمن  2/379المشتري في الضمان طبقا للمادة 
ن ، يثبـــت ألكترونـــيان العيـــب الخفـــي علـــى عقـــد البيـــع الإوبتطبيـــق القواعـــد العامـــة لضـــم

الالتــزام القــانوني بضــمان العيــوب الخفيــة الــذي يقــع علــى عــاتق البــائع فــي العقــد التقليــدي، هــو 
قيقــه لا ع تحن الهــدف الــذي يريــد المشــر ليــه فــي العقــد الالكترونــي، وذلــك لأنفســه الــذي يقــع ع

يزيد من ضـرورة تطبيـق الضـمان، على العكس من ذلك، فتعقيد الوسيلة يتغير بتغير الوسيلة، 
 .2جل الحصول على المنفعة من الشيء المبيعمن أ

 الحق في العدول: الفرع الثاني
نيــة الفعليــة لمعالجــة ن المســتهلك فــي عقــود التجــارة الالكترونيــة لــيس لديــه الامكانظــرا لأ

بــرام العقــد، وانــه دالبــا مــا يتخــذ قــراره بصــورة متســرعة معتمــدا بــذلك علــى وصــف قبــل إالمنــت  
مـن وسـائل  و ديرهـاالسلعة من قبل البائع او المنت  أو رؤية صـورتها عبـر شاشـة الحاسـوب أ

عـلان ممـا تكون تلك العروض محاطـة بوسـائل الإدـراء والدعايـة والإحيان الاتصال، وأكثر الأ
للمســـــتهلك  ولتـــــوفير حمايـــــة كافيـــــةثرا بتلـــــك الوســـــائل، عقـــــد متـــــأبـــــرام الإالـــــى يـــــدفع المســـــتهلك 

 .او ما يسمى حق الرجوع عن التعاقد عطى المشرع للمستهلك حق العدولألكتروني، الإ
 مفهوم الحق في العدول: اولا

ن يعيــد النظــر مــن جديــد، أيســمو بمقتضــاه المشــرع للمســتهلك بــ الحــق فــي العــدول وســيلة
ومـن جانــب واحـد، فــي الالتـزام الــذي ارتـبط بــه مسـبقا، بحيــث يسـتفيد مــن مهلـة التفكيــر بوســعه 

 .3ويكون الرجوع عن التزامه الذي سبق وان ارتبط به

                                                           
 .من القانون المدني الجزائري 320المادة  -1
 .21سابق، المرجع الددوشي نعيمة،  -2
 .22، ص نفسه مرجع -3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستويات الحماية القانونية للمستهلك الالكترونيالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

57 
 

الحـــق فـــي العـــدول يهـــدف بصـــفة أصـــلية إلـــى حمايـــة رضـــا المســـتهلك وتنقيتـــه مـــن كـــل و 
لنــدم، ويتحقــق ذلــك مــن خــلال إعطائــه مهلــة إضــافية العوامــل المجازفــة التــي تــؤدي بــه إلــى ا

برمـه، تفاديـا للأخطـار التـي قـد تلحـق بـه، خاصـة فـي ظـل أتروي والتدبر في أمر العقـد الـذي ل
 .1المعاملات الالكترونية الحديثة التي تتميز بالدعاية والإدراء

ترونيـة فـي المتعلـق بالتجـارة الالك 50-81شار الى ذلك المشـرع الجزائـري فـي القـانون وأ
بــرام العقـد يصــبو المــورد الالكترونــي مســؤولا بقــوة القــانون بعــد إ" :نــهمنــه، علــى أ 81/8المـادة 

لكترونـــي عـــن حســـن تنفيـــذ الالتزامـــات المترتبـــة علـــى هـــذا العقـــد، ســـواء تـــم تهلك الإامـــام المســـ
دون المســــاس بحقــــج فــــي الرجــــوع تنفيـــذها مــــن قبلـــه او مــــن قبــــل مـــؤديي خــــدمات اخـــرين، 

2ضدهم
". 

 ممارسة الحق في العدول: ثانيا
ي لكترونـــآجـــال التســـليم، يمكـــن للمســـتهلك الإ لـــة عـــدم احتـــرام المـــورد الالكترونـــيفـــي حا

يام عمل ابتداء من تاريخ التسـليم أ( 2)ادة إرسال المنتوج على حالته في أجل أقصاه اربعة عإ
 .الفعلي للمنتوج، دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر

لكترونـــي ي هـــذه الحالـــة، يجـــب علـــى المـــورد الإلكترونـــي أن يرجـــع الـــى المســـتهلك الإفـــو 
يومــا ( 80)عشــر  جــل خمســةة بإعــادة إرســال المنتــوج خــلال أالمبلــا المــدفوع والنفقــات المتعلقــ

 50-81مـــن القـــانون  44ســـتلامه المنتـــوج، وهـــذا مـــا صـــرحت بـــه المـــادة ابتـــداء مـــن تـــاريخ ا
 .3الالكترونيةالمتعلق بالتجارة 

نـه يحـق للمشـتري خـلال المـدة التـي حــددها ، يعنــي أفمـدلول الحـق فـي العـدول عـن العقـد
ن يعلـــن للبـــائع ردبتـــه فـــي العـــدول، لعقـــد بإرادتـــه المنفـــردة وذلـــك أالقـــانون ان يعـــدل عـــن هـــذا ا

و السـلعة، وهـذا مـا نصـت لثمن واستعادة البضاعة أرجاع اوعندئذ يجب على البائع ان يقوم بإ

                                                           
 .22ددوشي ن المرجع السابق، ص  -1
 .المتعلق بالتجارة الالكترونية 50-81القانون  من 81المادة  -2
 .المتعلق بالتجارة الالكترونية 50-81من القانون  44المادة  -3
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يجــب علــى " :المتعلــق بالتجــارة الإلكترونيــة، علــى أنــه 50-81قــانون مــن ال 43ليــه المــادة ع
و فـي حـال مـا لة تسليم درض دير مطابق للطلبية أستعادة سلعته، في حاالمورد الالكتروني إ

 .اذا كان المنتوج معيبا
ة لعة فـي دلافهـا الاصـلي، خـلال مــدرســال السـلكترونـي إعـادة إيجـب علـى المسـتهلك الإ

مـن تـاريخ التسـليم الفعلـي للمنتـوج، مـع الاشـارة الـى سـبب  عمـل ابتـداءيـام أ( 2)أقصاها أربعة 
 ."عادة الارسال على عاتق المورد الالكتروني، وتكون تكاليف إالرفض

 :تيويلزم المورد الالكتروني بما يأ
 وتسليم جديد موافق للطلبية، أ -8
 صلاح المنتوج المعيب، اوإ -4
 خر مماثل، اواستبدال المنتوج ب  -3
ـــالا المدفوعـــة دون الاخـــلال بإ لغـــاء الطلبيـــة وارجـــاعإ-2 ـــة مطالبـــة المســـتهلك المب مكاني

1الالكتروني بالتعويض في حالة وقوع ضرر
". 

واذا انقضـــت المـــدة المحـــددة للمســـتهلك الالكترونـــي لاســـتعمال حقـــه فـــي العـــدول يصـــبو 
نـه استعمل حقه خلال المدة المقـررة فإذا ب التنفيذ، لكن إرفين ويصبو باتا واجالعقد ملزما للط

مــن القــانون  43/2يترتــب علــى ذلــك التــزام التــاجر بــرد الــدين، وهــذا مــا جــاء فــي نــص المــادة 
ـــة  81-50 ـــق بالتجـــارة الالكتروني ـــتم ارجـــاع المبـــالا المدفوعـــة خـــلال اجـــل "المتعل يجـــب ان ي

2يوما من تاريخ استلامه المنتوج( 80)خمسة عشر 
".  

                                                           
 .المتعلق بالتجارة الالكترونية 50-81من القانون  43المادة  -1
 .المتعلق بالتجارة الالكترونية 50-81من القانون  43المادة  -2
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 :المبحث الثاني
 الحماية الجنائية للمستهلك الالكتروني

 خاطر خاصة فـي نطـاقمؤسسات التجارية عرضة للمستهلكين و المن المأصبو العديد 
ا أدى إلــى حــرص التشــريعات مــعاينــة الســلعة، و هــذا منعــدام الات الإلكترونيــة بســبب معــامال

الخـــداع ن بينهـــا مـــعتـــداءا عليـــه، الأفعـــال التـــي تشـــكل ســـتهلك بتجـــريم بعـــض امال ايـــةمعلـــى ح
انتهــاك البيانــات الشخصــية للمســتهلك الالكترونــي ة يمــجر و ، (ولالمطلــب الأ)ين الغــش التجــاريو 
  (.المطلب الثالث)، والاعتداء على وسائل الدفع الالكتروني (المطلب الثاني)

 الغش التجاريينجريمة الخداع و  :ولالمطلب الأ 
فـــــي عقــــود التجـــــارة الالكترونيــــة مهـــــدد بمجموعــــة مـــــن المخــــاطر الماســـــة  ن المســــتهلكإ

لطـرف الاخـر فـي والتي نـذكر منهـا دشـه وخداعـه مـن طـرف المتـدخل الـذي يعتبـر ا بسلامته،
 .العملية التعاقدية

جريمـــة الخـــداع التجـــاري  حيـــث ســـأدرس الحمايـــة الجنائيـــة للمســـتهلك الالكترونـــي مـــن   
حمايــة الجنائيــة للمســتهلك الالكترونــي مــن جريمــة الغــش التجــاري كمــا أوضــو ال ،(ولالفــرع الأ)
 (.الفرع الثاني)

 جريمة الخداع التجاري :ولالفرع الأ 
 لكنهـا لـم تقـم بتحديـد مفهومـه، قامت ادلب التشـريعات المقارنـة بتجـريم الخـداع التجـاري،

الجنائيـــة لجريمـــة فقبـــل تحديـــد الحمايـــة  حيـــث تركـــة ذلـــك للفقـــه فـــي تقـــديم تعـــاريف مناســـبة لـــه،
وجـه الحمايـة الجنائيـة بعـدها نبـين أ ،(ثانيا)ركانه ، وتحديد أ(أولا)ري نقوم بتعريفه الخداع التجا

 (.ثالثا)للمستهلك الالكتروني في القانون الجزائري
 مفهوم جريمة الخداع التجاري :ولاأ

ـــة بشـــأن الخـــداع التجـــاري، فعـــل كـــل " :نـــهحيـــث عـــرف علـــى أ تعـــددت التعـــاريف الفقهي
ثالـث يتصـف بالحيلـة أو الكـذب أو الايهـام مـن شـأنه و شـخص يصدر عن أحد طرفـي العقـد أ
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 ولــم يكــن ليتعاقــد لــولا حصــوله، خــر وحملــه علــى التعاقــد،أن يوجــد دلطــا فــي ذهــن المتعاقــد اآ
فتخلـــق  بحيــث يســـتخدم وســـائل تحايـــل واســاليب تضـــليل تصـــور لـــه الامــر علـــى ديـــر حقيقتـــه،

1رادته لإتيان التصرف القانونيعلى إلوهم في ذهنه وتؤثر ا
". 

2استعمال حيلة توقع المتعاقد في دلط يدفعه الى التعاقد": ويعرف أيضا على أنه
". 

لا ان الخـداع يقـع إ حيث نلاحظ ان تعريف الخداع التجاري يتقارب مـع مفهـوم التـدليس،
 .اما التدليس يصيب الارادة عند تكوين العقد بعد تكوين العقد،

 ركان جريمة الخداع التجاريأ :ثانيا
 :ركان جريمة الخداع التجاري من ركنينتتكون أ

 الركن المادي-1
و محاولــــة خــــداع المســــتهلك ادي لجريمــــة خــــداع المســــتهلك بخــــداع أيتحقــــق الــــركن المــــ

 او فــي التركيــب،( الجوهريــة)فــي البيانــات المتعلقــة بالســلعة كطبيعــة او فــي صــفات  المتعاقــد،
 .السلعة و كميةنوع ومصدر أ

مـن القـانون رقـم  21وسع المشرع الجزائري من حماية المستهلك وفقـا لحكـم نـص المـادة 
فـلا تقتصـر واقعـة الخـداع علـى السـلع وانمـا  المتعلق بحماية المسـتهلك وقمـع الغـش، 50-53

خداع بواسـطة فيتم ارتكاب جريمة ال -أي كل من السلع والخدمات- على المنتوج بصفة عامة
او مـن خـلال اسـتعمال وسـائل ترمـي  خرى مزودة او دير مطابقة،الكيل او بأدوات أالوزن او 

و التغييـــر عـــن طريـــق أ و الكيـــل،أ و الـــوزن،أ و المقـــدار،أ الـــى التغلـــيط فـــي عمليـــات التحليـــل،
 .3نترنته الكترونيا عبر الإالذي يتم عرض و حجم المنتوج،في تركيب أو وزن أ الغش،
 

                                                           
ك من خلال الالتزام بالضمان، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، بن زادي نسرين، حماية المستهل -1

 .18، ص 4582/4580، -8-جامعة الجزائر
 .308، ص المرجع السابقأكسوم عيلام رشيدة،  -2
  .302، ص مرجع نفسه -3
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 الركن المعنوي-2
قيام جريمة خداع المستهلك الالكتروني بتحقق القصد الجنـائي للمحتـرف المتـدخل يرتبط 

فــــي عمليــــة عــــرض المنتــــوج للاســــتهلاك الســــاعي لخــــداع المســــتهلك وذلــــك مــــن خــــلال العلــــم 
فــالركن  مســتعينا فــي ذلــك الوســائل الالكترونيــة، وانصــراف ارادتــه الــى الاتيــان بواقعــة التعــدي،

تي هــذا جرامــي ونتائجــه بــين الفاعــل الــذي يــأة بــين الســلوك الاالمعنــوي يتمثــل فــي علاقــة نفســي
 .1السلوك

الحماية الجنائية للمستهلك الالكتروني من جريمة الخداع التجـاري فـي القـانون  :ثالثا
 الجزائري

نــص المشــرع الجزائــري علــى تجــريم الخــداع التجــاري او الشــروع فيــه فــي نــص المــادتين 
مـــن  240والمـــادة  ،ق بحمايـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــشوالمتعلـــ 53-50مـــن القـــانون رقـــم  21

 .قانون العقوبات
يعاقـب بالعقوبـات المنصـوص " :نـهعلـى أ 53-50مـن القـانون  21المـادة حيث نصت 
خـدع او يحـاول ان يخـدع المسـتهلك بأيـة من قانون العقوبـات كـل مـن ي 240عليها في المادة 

 :و طريقة كانت حولوسيلة أ
 ؛المسلمةكمية المنتوجات -8
 ؛تسليم المنتوجات دير تلك المعينة مسبقا-4
 ؛قابلية استعمال المنتوج-3
 ؛تاريخ او مدد صلاحية المنتوج-2
 ؛النتائ  المنتظرة من المنتوج-0
2و الاحتياطات اللازمة لاستعمال المنتوجطرق الاستعمال أ -2

". 

                                                           
 .301، ص المرجع السابقأكسوم عيلام رشيدة،  -1
 .المستهلك وقمع الغشالمتعلق بحماية  53-50القانون  -2
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التجـاري او الشـروع نلاحظ ان هذه المادة حددت عناصر الركن المادي لجريمـة الخـداع 
حيث وفرت له الحماية الجنائية ولـذلك يـرى جانـب مـن الفقـه  فيه والمتعلق بشخص المستهلك،

ان نطــــاق تطبيــــق هــــذا الــــنص ضــــيق بحيــــث يقتصــــر تطبيقــــه علــــى العقــــود المبرمــــة مــــا بــــين 
 .المستهلك و المهني وبذلك فمناط التجريم يتمثل في حماية العقد الذي يبرمه المستهلك فقط

يعاقـب بـالحبس مـن شـهرين " :نـهمـن قـانون العقوبـات نـص علـى أ 240ة ما نص المادأ
بإحــدى هــاتين العقــوبتين فقــط  دج أو 20.000إلــى  2.000إلــى ثــلاث ســنوات وبغرامــة مــن 

 :ل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد ك
المقومـات يب، أو فـي نسـبة كسواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في التر  -8

 ؛اللازمة لكل هذه السلع
 ؛سواء في نوعها أو مصدرها-4
 .مية الأشياء المسلمة أو في هويتهاكسواء في -3

فــي جميــع الحــالات فــإن علــى مرتكــب المخالفــة إعــادة الأربــاح التــي حصــل عليهــا بــدون 
 ."حق

 جريمة الغش التجاري :الفرع الثاني
دلـب وسـائله المعيشـية الضرر بالمستهلك الالكترونـي فـي أ الغش التجاري ظاهرة الحقت

وقبـل ذلـك  لذلك وجب علينا تحديد الحماية الجنائية لهذه الجريمة، الضرورية والغير ضرورية،
بعد ذلك نقوم بتحديـد الحمايـة  ،(ثانيا)ثم نقوم اركانه  ،(لاأو )وم بتحديد مفهوم الغش التجاري نق

 (.ثالثا)من جريمة الغش التجاري في القانون الجزائري  الجنائية للمستهلك الالكتروني
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 مفهوم جريمة الغش التجاري :ولاأ
ل يخــالف القواعــد كــل فعــل عمــدي ينصــب علــى ســلعة معينــة بشــك" :نــهيعــرف الغــش بأ

مخالفــة انتقاصــه مــن خــواص البضــاعة أو ن هــذه الومــن شــأ صــول الصــناعة،المقــررة لهــا أو أ
1خرى تختلف عنها في الحقيقةشكل ومظهر سلعة أ إخفاء عيوبها أو إعطائها

". 
كــل فعــل او مجموعــة افعــال مرتبطــة ومتتابعــة وعمديــة، " :نــهبأ كمــا يعرفــه جانــب اخــر،

 و ثمـن السـلعة محـل التعاقـد،لنيـل مـن صـفات أو خصـائص او فائـدة أجل اتيها الفاعل من أيأ
خلطهــا بإحــدى أو إضــافة بعــض فوائــدها أو  ســواء تــم ذلــك بــانتزاع خــر،دون علــم الطــرف اآ

2قل منها جودةمادة مغايرة لها شريطة أن يكون الخلط أو الاضافة من مادة أخرى أ
". 

نهـــا اتفقـــت فـــي إلا أ ختلفـــت فـــي الصـــيادة،فـــي التعريفـــات الســـابقة أنهـــا احيـــث نلاحـــظ 
و انقــــاص او غييــــر الحاصــــل فــــي الســــلعة مــــن تبــــديل أو تعــــديل أالمعنــــى الــــذي يتمثــــل فــــي الت

 .اي طريقة تظهرها بغير مظهرها الحقيقي او اضافة،
 ركان جريمة الغش التجاريأ :ثانيا

 :تتمثل في
 الركن المادي-1

م بهـــا التــي يقــو  و الســلبية،أ يجابيــة،الــركن المــادي لجريمــة الغــش فــي الأفعــال الإ يتمثــل
مخالفـــا الانظمـــة التشـــريعية الســـارية فـــي مجـــال  لكترونـــي،المحتـــرف فـــي العـــالم المـــادي أو الإ

تنصـب هـذه الأفعـال علـى المنتوجـات  يـنوحماية المستهلك وقمع الغش أ الممارسات التجارية،
حيث يطـرأ الغـش علـى مـواد صـالحة لتغذيـة الإنسـان أو الحيوانـات أو  ستهلاك،المعروضة للا
و بيعهـا يكمـن الغـش فـي عـرض هـذه المنتوجـات أن ويمكـن أ و منتوجـات فلاحيـة،مواد طبيـة أ

صــة تســتعمل ن ينصــب الغــش علــى التعامــل بمــواد خاكمــا يمكــن أ غشوشــة،مــع العلــم بكونهــا م

                                                           
، دار المطبوعات -دراسة مقارنة-روسم عطية موسى نو، الحماية الجنائية من الغش في مجال المعاملات التجارية -1

 .04، ص 4582الجامعية، مصر، 
 .11سابق، ص المرجع البحري فاطمة،  -2
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ســـتعمال هـــذه المـــواد بواســـطة جـــل تغشـــيش المـــواد، أو لمجـــرد الحـــث والتحـــريض علـــى إمـــن أ
 .1و اعلانات مهما كانت طبيعتهاأ او منشورات، كتيبات،

 نــص المشــرع الجزائــري علــى هــذه الافعــال التــي تشــكل الــركن المــادي لجريمــة الغــش فــي
المتعلـق  53-50من القانون رقم  25كد عليها في المادة وأ من قانون العقوبات، 238المادة 

فعـال التـي تـؤدي الـى ث يعتبـر الغـش التجـاري مـن قبيـل الأحيـ بحماية المسـتهلك وقمـع الغـش،
 مـــن المنتـــوج الـــذي يتـــدخل فـــي عمليـــة عرضـــه للاســـتهلاك،قيـــام بمخالفـــة المحتـــرف الالزاميـــة أ

منــه التزامــات  85يــن حــددت المــادة أ ،53-50مــن القــانون رقــم 13لحكــم المــادة وذلــك وفقــا 
وشــروط تجميــع  وتغليـف، وتركيــب، مــن المنتوجـات فيمــا يخــص مميـزات،المحتـرف فــي تـوفير أ
وكـــــل  ووســـــم المنتـــــوج وارفاقـــــه بالتعليمـــــات الخاصـــــة باســـــتعماله واتلافـــــه، وصـــــيانة المنتـــــوج،

علــــى  ثير المنتــــوجخاصــــة فيمــــا يتعلــــق بتــــأ محتــــرف،رشــــادات والمعلومــــات الصــــادرة عــــن الالإ
 .2خرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجاتالمنتوجات الأ

 الركن المعنوي-2
تعتبــر جريمــة الغــش التجــاري والصــناعي مــن الجــرائم العمديــة التــي يســتلزم لقيامهــا تــوافر 

ذلــك بعلــم المتــدخل علمــا حقيقيــا  ويتحقــق القصــد الجنــائي لــدى المتــدخل وهــو تــوفر ســوء النيــة،
و الحيـواني مغشـوش وفـق الطـرق التـي يمة الموجـه للاسـتهلاك البشـري أن المنتوج محل الجر بأ

أن يكـون عالمـا بـأن المـورد يقـوم بعرضـها للبيـع، أو بيعهـا مغشوشـة أو فاسـدة و  تناولتها سـابقا،
 .3و التحريض على الغشأو سامة، أو أنها تستعمل من أجل الغش أ

لوقــائع فهــو مــا العلــم باأ العلــم بتجــريم القــانون لهــذه الافعــال مفتــرض لا ســبيل الــى نفيــه،و 
ولـــذلك علـــى قاضـــي  تهـــام،ديـــر مفتـــرض يحتـــاج الـــى إقامـــة الـــدليل لديـــه مـــن طـــرف ســـلطة الا

                                                           
 .300سابق، ص المرجع الأكسوم عيلام رشيدة،  -1
 .302، ص نفسهمرجع ال -2
 .858سابق، ص المرجع البحري فاطمة،  -3
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ن يوضــو اقتناعــه بــذلك فــي الحكــم وأ ن المنتــوج مغشــوش،الموضــوع أن يثبــت علــى الجــاني بــأ
 .1القضائي الصادر عنه

فعــال مــن شــانها ان تغيــر مــن خــواص او طبيعــة او فائــدة اتجــاه ارادتــه نحــو القيــام بأمــع 
للقيــام  و الصــناعة،لتــي ادخلــت عليهــا ســواء تــم ذلــك بالإضــافة أو الإنقــاص أالمــواد او الســلع ا

بفعل العرض أو الوضع للبيع أو بيع المنتوجـات المغشوشـة أو الفاسـدة أو السـامة أو الخطيـرة 
 .2و الحيوانيري أللاستعمال البش

نهــا مــن بمجــرد تــوفر أركانهــا باعتبــار أ الصــناعي،بــذلك تتحقــق جريمــة الغــش التجــاري و 
ويترتـب  فهـي مـن الجـرائم المسـتمرة، ،ما جريمـة العـرض والوضـع للبيـع والبيـعأ الجرائم الوقتية،

القصـد ن وقت تحقق فإ و الفساد بالمنتوج،على ذلك أن المتدخل إذا كان يجهل بوجود الغش أ
و تبـاع مـن طـرف المتـدخل عبـر رض أوهو ما لا يتصور في السلع والمنتوجات التي تع ،لديه

 .شبكة الانترنت
الحماية الجنائية للمستهلك الالكتروني مـن جريمـة الغـش التجـاري فـي القـانون  :ثالثا

 الجزائري
ن مـن قـانو  25نص المشرع الجزائري على تجريم الغش التجاري مـن خـلال نـص المـادة 

مــن قــانون  238حالــت العقــاب عليهــا الــى نــص المــادة حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش، والتــي أ
( 0)سـنتين الـى ( 4)العقوبات، حيـث اعتبرهـا جنحـة، وخصـص لهـا عقوبـة تتمثـل فـي الحـبس 

وعقوبــة تكميليــة تتمثــل حســب نــص المــادة  ،دج 855555الــى  45555ســنوات والغرامــة مــن 
، وكـل دواتفـي مصـادرة المنتوجـات والأ 53-50ش وقمع الغ من قانون حماية المستهلك 14

مـن القـانون رقـم  25خـرى اسـتعملت فـي ارتكـاب الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي المـادة وسيلة أ
 .3المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 50-53

                                                           
 .882سابق، ص المرجع الروسم عطية موسى نو،  -1
 .423سابق، ص المرجع ال خميخم محمد، -2
 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 53-50القانون  -3
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ن المستهلك في مجال عقود التجارة الالكترونية هـو نفسـه فـي ولا يثار أي اشكال مادام أ
بالتــالي فهــو يتمتــع بــنفس الحمايــة الجنائيــة مــن جريمــة الغــش التجــاري  العقــود التقليديــة، مجــال

إلا أن ذلـك يبقـى  المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقـانون العقوبـات،
لا عنـد تـوج مـن طـرف المسـتهلك الالكترونـي إنظرا لصعوبة اكتشاف الغش فـي المن دير كاف
سـتهلاكية المبرمـة بينـه وبـين المتـدخل يكـون خـارج الى أن أدلـب العقـود الا إضافة تسليمه له،
لـذلك  شـكالية تطبيـق القـانون الجنـائي مـن حيـث المكـان علـى الجـاني،مما يخلق إ اقليم الدولة،

مــن وســلامة المســتهلك وتــوفير مــن المشــرع الجزائــري التــدخل مــرة أخــرى لتنظــيم مســالة أ طلــبي
 .1من جريمة الغش التجاري في مجال عقود التجارة الالكترونية زمةالحماية الجنائية اللا
 انتهاك البيانات الشخصية للمستهلك الالكتروني :المطلب الثاني

ك إلــــى هلا مـــن المســـتهإن المعـــاملات الإلكترونيـــة تتضـــمن بيانــــات شخصـــية يـــتم إرســــال
ومــات لذه المعهــيــة البيــع، وقــد تكــون لى عملــالإلكترونــي فــي إطــار التحقــق والتأكيــد ع التــاجر

ـــارة عـــن ســـمية، أو عـــدة صـــور فـــي شـــكل إلكترونـــي، كمـــا قـــد تشـــمل مقـــر إقامـــة إبيانـــات  عب
ك أمــر ضــروري يفــرض هل، فحمايــة خصوصــية المســتهالعمــل الــذي يقــوم بــ ك وطبيعــةهلالمســت

ذه هــو  الإلكترونيــة،ومــات الناتجــة عــن التعــاملات لذه المعهــاســتعمال  إيجــاد اآليــات التــي تمنــع
غيـر لا لهـشـاء بفـلا يجـوز الإف ،نترنـت الخاصـةحيـاة المتعاقـد عبـر الإ البيانات تشكل جـزءا مـن

ع أو خــدمات لم فــي ســبيل التــروي  لســها فيمــا بيــنهباعــة تــداوللل ولا يحــق ،دون قصــدبقصــد أو 
 همـا، ولا يحـق لـهت العلاقة العقدية بينها إذا ما انتهباستخدامه بائع نفسلأخرى، كما لا يجوز ل

 .نة أو المحددة لغايات العلاقة العقدية الأولىلالمع ا فيما وراء المدةهأيضا الاحتفاظ ب
 مفهوم البيانات الشخصية :الفرع الاول

قامــــت بعــــض التشــــريعات المقارنــــة بتعريــــف البيانــــات الشخصــــية، فقــــد عرفهــــا التشــــريع 
 :نهـابأ :عطيـات الشخصـية فـي الفصـل الرابـعالتونسي في القانون الاساسي المتعلق بحماية الم

                                                           
 .420سابق، ص المرجع ال خميخم محمد، -1
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يعيـــا معرفـــا أو قـــابلا و شـــكلها، والتـــي تجعـــل شخصـــا طبكـــل البيانـــات مهمـــا كـــان مصـــدرها أ"
علومـــات المتصـــلة بالحيـــاة العامـــة، أو و ديـــر مباشـــرة، باســـتثناء المللتعريـــف بطريقـــة مباشـــرة أ

 ."المعتبرة كذلك قانونا
الشـــخص الـــذي يمكـــن التعـــرف " :نـــهبأفـــي الفصـــل الخـــامس الشـــخص الطبيعـــي وعـــرف 

وز المتعلقـة، و الرمـرة، مـن خـلال مجموعـة مـن المعطيـات أعليه بصـورة مباشـرة او ديـر مباشـ
خاصــة بهويتــه أو بخصائصــه الجســمية أو الفيزيولوجيــة أو الجينيــة أو النفســية أو الاجتماعيــة 

1و الثقافيةأو الاقتصادية أ
". 

وعرفهــــا فــــي  المعطيــــات ذات الطــــابع الشخصــــي،ســــم عطاهــــا المشــــرع الجزائــــري إكمــــا أ
شخاص الطبيعيين في مجال معالجـة المعطيـات ذات المتعلق بحماية الأ 52-81نون رقم القا

كـــل معلومـــة بغـــض النظـــر عـــن دعامتهـــا " :نهـــابأ الطـــابع الشخصـــي فـــي المـــادة الثالثـــة منـــه،
بصـفة  "خص المعنـيالشـ" دناه،، والمشار إليه أو قابل للتعرف عليه، أمتعلقة بشخص معرف

و عـدة عناصـر خاصـة سيما بالرجوع الى رقم التعريف أو عنصر أ و دير مباشرة، لامباشرة أ
و البدنية أو فيزيولوجيـة أو الجينيـة أو البيومتريـة أو النفسـية أو الاقتصـادية أو الثقافيـة أبهويته 

2الاجتماعية
". 

 ر الاعتداء على البيانات الشخصيةصو  :الفرع الثاني
 صية الخاصة بالمستهلك الالكترونيالجمع الغير مشروع للبيانات الشخ :ولاأ

والاسـتعانة بوسـائل  ن يتعرض المستهلك الالكتروني اثنـاء التعاقـد عبـر الانترنـت،يمكن أ
ليــة لهـــا بصــفة ديـــر بواســطة المعالجـــة اآ الــدفع الالكترونيــة للتعـــدي علــى بياناتـــه الشخصــية،

                                                           
 .825، ص سابقالمرجع ال خميخم محمد،-1
، يتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين 4581يونيو سنة  85الموافق  8230رمضان  40مؤرخ في  52-81قانون رقم  -2

 .في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
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و معالجتهـــا فـــي نظـــم المعلومـــات تســـجيل أو حفـــظ أو تخـــزين أمـــن خـــلال جمـــع أو  مشـــروعة،
 .1الرقمية عن بعد

للمستهلك الالكتروني علـى  تتوقف صفة عدم المشروعية التي تلحق بالبيانات الشخصية
ى جمعهـا و حتمصدر وأساليب الحصول على البيانات، أو المضمون وطبيعة هذه البيانات، أ

 .2ع والتعاطي مع هذه البيانات دون سبب مشروعو مجرد جمدون موافقة صاحب الشأن، أ
 ير المشروع على البيانات الشخصيةطلاع غالإ :ثانيا

يتمثل هذا الاعتداء في قدرة الجاني للاطلاع التام علـى المعلومـات والبيانـات الشخصـية 
ويكـون ذلـك مـن طـرف شـخص ديـر مـرخص لـه  للمستهلك، بحيـث يتشـكل اليقـين بعلمهـا بهـا،

تلـــك المعلومـــات والبيانـــات الشخصـــية قانونـــا، ويـــتم الاطـــلاع ديـــر المشـــروع علـــى الولـــوج الـــى 
أمــا عــن طريــق اختــراق المواقــع  البيانــات الشخصــية للمســتهلك فــي عقــود التجــارة الالكترونيــة،

 .3و عبر اختراق شبكات الاتصال للوصول الى قواعد تلك البياناتأ لكترونية،الإ
 نات الشخصية للمستهلك الالكترونيفشاء غير المشروع للبياالإ :ثالثا

كــــاطلاع الغيـــر علــــى  ن فعـــل الافشـــاء ديــــر المشـــروع للبيانــــات الشخصـــية للمســـتهلك،إ
و أو علـــى نـــوع الســـلع أو الخـــدمات التـــي اشـــتراها أ و علـــى رقـــم بطاقتـــه الائتمانيـــة،معلوماتـــه أ

افشــاء اســراره خاصــة اذا لــم يكــن يعلــم انــه تــم  يســبب لــه اضــرار ماديــة ومعنويــة كبيــرة، طلبهــا،
 .4وعلم بها الغير

ة الـــدفع عـــن بعـــد عبـــر الانترنـــت وهـــذا راجـــع لالتـــزام المســـتهلك الالكترونـــي خـــلال عمليـــ
التـــي قـــد يـــتم افشـــائها مـــن قبـــل  عطـــاء بياناتـــه الشخصـــية،وا   فصـــاح عـــن هويتـــه الحقيقيـــة،بالإ

                                                           
عمال، كلية نون، تخصص القانون الدولي للأصغير يوسف، الجريمة المرتكبة عبر الانترنت، مذكرة ماجستير في القا -1

 .43، ص 4583ري، تيزي وزو، لعلوم السياسية، جامعة مولود معمالحقوق وا
لحلبي الحقوقية، بيروت، يوب، الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال المعلوماتية، منشورات اأ نطيوسأبولين  -2

 .402-403 ص ، ص4550
 .824سابق، ص المرجع ال خميخم محمد، -3
 .823ص  مرجع نفسه،  -4
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لقـي هـذه و حفظها عن طريق نقلها لجهـة ديـر مختصـة بتأ المسيطر عليها بمناسبة معالجتها،
 .1البيانات

 ف البيانات الشخصية والتلاعب بهاتلاإ :رابعا
الانترنــت الــى إتــلاف يتعــرض المســتهلك الالكترونــي خــلال عمليــة الــدفع عــن بعــد عبــر 

ويتبــاين تكييــف واقعــة  و التعــديل،إمــا عــن طريــق المحــو أ موالــه الرقميــة،بياناتــه الشخصــية وأ
فقد تكون دايـة الجـاني الإلكترونـي تقتصـر علـى إتـلاف  الاتلاف القانوني بحسب الغاية منها،

انـــات تـــلاف البيوقـــد يرمـــي الجـــاني مـــن خـــلال إ ضـــرار بـــالغير،البيانـــات الشخصـــية بهـــدف الإ
لـــى البيانـــات الشخصـــية ن يـــتم التعـــدي عالشخصـــية تحقيـــق أهـــداف إجراميـــة أخـــرى إذ يمكـــن أ

و بتزويــر أ فة معلومــات وهميـة،ضـامــن خـلال التلاعــب بهـذه البيانــات بإلكترونـي للمسـتهلك الإ
زالــة معلومــات شخصــية بصــورة ديل المعلومــات الموجــودة عــن طريــق أي فعــل يــؤدي الــى إوتعــ

 .2دير مشروعة
الحمايـة القانونيــة للمسـتهلك الالكترونـي مــن الجـرائم الماسـة بالبيانــات  :الفـرع الثالـث

 الشخصية لج
 الشخصيةة غير المشروعة للبيانات جريمة المعالج :ولاأ

ة كـل مـن يقـوم بجمـع معاقبـ"من قـانون العقوبـات الفرنسـي علـى  442/81نصت المادة 
ســـمية تتعلـــق بشـــخص طبيعـــي إ و معالجـــة بيانـــاتمعلومـــات خفيـــة أو بصـــورة ديـــر مشـــروعة أ

 0حبس لمـــدة بـــال وكـــان الاعتـــراض يقـــوم علـــى اســـباب مشـــروعة، علـــى الـــردم مـــن اعتراضـــه،
 .وروأ 355555سنوات ودرامة 

بحـــاث فـــي مجـــالات الصـــحة يانـــات الاســـمية لاعتـــراض تتعلـــق بالأكانـــت معالجـــة الباذا 
 :عوقب الجاني بذات العقوبة

                                                           
 .411سابق، ص المرجع الاكسوم عيلام رشيدة،  -1
 .410، ص المرجع نفسه -2
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ن بحقهـــا فــي الاطـــلاع عليهـــا وتصـــحيحها والاعتـــراض اذا لــم يخطـــر اصـــحاب الشـــأ -8
 ا وبطبيعة البيانات ومن سيتلقاها؛ عليه

يقـرر موافقـة صـريحة أو اذا كان قانون  ذا كان هناك اعتراض من صاحب الشأن،إ -4
1...وواضحة من صاحب الشأن،

". 
المتعلـــق بحمايـــة الاشـــخاص  52-81يضـــا نـــص عليهـــا المشـــرع الجزائـــري فـــي القـــانون أ

يعاقــب " :منــه 00الطبيعيــين فــي مجــال معالجــة المعطيــات ذات الطــابع الشخصــي فــي المــادة 
دج  355555دج الـى  855555سنوات و بغرامة مـن ( 3)الى ثلاث ( 8) بالحبس من سنة

ـــام بجمـــع معط ـــر نزيهـــة أكـــل مـــن ق ـــات ذات طـــابع شخصـــي بطريقـــة تدليســـيه أو دي و ديـــر ي
2مشروعة

".  
 يمة تغيير الغرض من جمع البياناتجر  :ثانيا

ســنوات  0يعاقــب بــالحبس لمــدة " :مــن قــانون العقوبــات الفرنســي 442/48تــنص المــادة 
قيامـه بتسـجيلها أو فهرسـتها  ت شخصـية بمناسـبةكل من يحـوز بيانـا اورو، 355555ودرامة 

وقـــام بتغييـــر الغـــرض المحـــدد منهـــا بـــالنص  شـــكال المعالجـــة،أو فـــي اي شـــكل مـــن أ و نقلهــا،أ
و بقــرار اللجنــة القوميــة للمعلوماتيــة ، أة بالموافقــة علــى المعالجــةمــو اللائحــة المنظأ القــانوني،

جـراء بالإخطـار المسـبق لإيات بالتصريو بمعالجة البيانات لأدـراض الابحـاث الطبيـة أو والحر 
3المعالجة

". 
المتعلــق بحمايــة الاشــخاص الطبيعيــين فــي  52-81مــن القــانون  01كمــا تــنص المــادة 

( 2)يعاقــب بــالحبس مــن ســتة " :مجــال معالجــة المعطيــات ذات الطــابع الشخصــي، علــى انــه
حــــــدى هــــــاتين أو بإ دج، 855555دج الــــــى  25555وبغرامــــــة مــــــن ( 8)اشــــــهر الــــــى ســــــنة 
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كـل مــن قـام بإنجــار أو باسـتعمال معالجــة معطيـات لأدــراض أخـرى ديــر تلــك  فقــط، العقـوبتين
 ".1و المرخص لهاالمصرح بها أ

 كريمة الافشاء بالبيانات الشخصية للمستهلج: ثالثا
والسـر يعتبــر  فالشـيء يعـرف بالحصــول علـى معلوماتـه وبياناتــه، المعلومـة هـي المعرفــة،

المعلومات ونوع من الاخبار ويعنـي الاطـلاع مـن الغيـر والافشاء جوهره نقل  معلومة او خبر،
على المعلومة التي تعتبـر نـوع مـن السـر الشخصـي الـذي لا يردـب صـاحبه فـي اطـلاع الغيـر 

 .عليه وارادته بالاحتفاظ بهذا السر في حيز الكتمان
: قوبـات بــمـن قـانون الع 358كما عاقب على هذه الجريمة المشـرع الجزائـري فـي المـادة 

الجراحــون الاطبــاء و  855.555الــى  45.555ر وبغرامــة مــن قــب بــالحبس مــن ســتة اشــهيعا"
الدائمــة  و الوظيفــةالأشــخاص المــؤتمنين بحكــم الواقــع أو المهنــة أ والصــيادلة والقــابلات وجميــع

ت التـــي يوجـــب علـــيهم فيهـــا فشـــوها فــي ديـــر الحـــالاأو المؤقتــة علـــى أســـرار أدلـــى بهـــا إلـــيهم وأ
2لهم بذلك فشائها ويصرحالقانون إ

". 
 شـخاص الطبيعيـين فـي مجـالالمتعلـق بحمايـة الأ 81/52من القانون  24يضا المادة أو 

حكـــام خـــلال بالأدون الإ" :نـــهالتـــي تـــنص علـــى أ صـــي،معالجـــة المعطيـــات ذات الطـــابع الشخ
يعاقــب الشــخص المشــار اليــه فــي  الجزائيــة التــي يســتدعي تطبيقهــا طبيعــة المعلومــات المعنيــة،

بالعقوبـات  فشائه معلومات محمية بموجب هذا القـانون،لإ من هذا القانون، 42و 43المادتين 
3من قانون العقوبات 358المنصوص عليها في المادة 

". 
نســتخلص مــن النصــوص الســابقة انــه يوجــد محــل تــرد عليــه الجريمــة يتمثــل فــي البيانــات 

ــــــق انــــــات او المعلومــــــات شخصــــــوهــــــذه البي او المعلومــــــات المتصــــــفة بصــــــفة الســــــرية، ية تتعل
جـاني الـذي قـام بارتكـاب السـلوك كما ان هناك رابطـة بـين البيانـات والمعلومـات وال صحابها،بأ
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طــلاع أن يجيــز للغيــر الإنــه لا يوجــد تصــريو مــن صــاحب الشــوأ جرامــي المكــون للجريمــة،الإ
علـــى البيانـــات الشخصـــية المتعلقـــة بـــه لكـــي لا يلحـــق بـــه اي ضـــرر يمـــس بالســـمعة والشـــرف 

 .وحرمة الحياة الخاصةوالاعتبار 
 حماية البيانات الشخصية المعالجةجريمة عدم مراعات الحيطة في  :رابعا

الحبس من قانون حمايـة المعطيـات الشخصـية التونسـي علـى العقـاب بـ 02نص الفصل 
والــذي يتضــمن  ،81لــف دينــار كــل مــن خــالف احكــام الفصــل اشــهر ودرامــة قــدرها أ 3لمــدة 

شــــكال الاعتــــداء زمــــة لحمايــــة المعطيــــات الشخصــــية مــــن أوالتقنيــــة اللاتــــوفير الوســــائل الفنيــــة 
 .1عليها

يعاقــب " :نــهعلــى أ 52-81القــانون  20فــي المــادة يضــا المشــرع الجزائــري كمــا نــص أ
 055555دج الـــى  855555وبغرامـــة مـــن ( 0)الـــى خمســـة ســـنوات ( 8)بـــالحبس مـــن ســـنة 

ـــى  ص مكلـــف،كـــل مســـؤول عـــن معالجـــة وكـــل معـــال  مـــن البـــاطن وكـــل شـــخ دج، بـــالنظر ال
الإسـتعمال  همـال،ولو عـن إ و يسهل،يتسبب أ بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي، مهامه،

2لى دير المؤهلين لذلكالتعسفي أو التدليسي للمعطيات المعالجة أو المستلمة أو يوصلها إ
". 

، وعـــــدم ن يـــــوفر الحمايـــــة الكافيـــــة للبيانـــــات الشخصـــــيةحيـــــث نلاحـــــظ أن المشـــــرع أراد أ
، فقــرر تجــريم فعــل قيــام بــإجراء المعالجــة و التشــويهتعرضــها للإتــلاف أو التعــديل أو التبــديل أ

 .لكترونية للبيانات الشخصية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلكالإ
 الاعتداء على وسائل الدفع الالكتروني :المطلب الثالث

ك والمتـدخل التزامـات قانونيـة ينشأ عن عقود التجارة الالكترونية التي تتم ما بين المسـتهل
وباعتبار أن هـذه العقـود  ومن بينها التزام الوفاء بقيمة السلع والخدمات المتفق عليها، متبادلة،

دى ممـا أ فقد نت  عن ذلك ظهور مشكلة الوفاء فيهـا، قليم الدول،يبرم أدلبها عن بعد وخارج إ
يمكـن  والتـي لكترونيـة،المعـاملات الإوية هـذه المشـكلة فـي الى البحـث عـن وسـائل ملائمـة لتسـ
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وذلـك بتحويـل المبـالا الماليـة المسـتحقة مـن المسـتهلك  الخـدمات،من خلالهـا دفـع هـذه السـلع و 
 .1الى المتدخل
ـــرة التـــيإلا أ ـــا الكبي ـــالردم مـــن المزاي ـــدفع الإ نـــه ب ـــد حجـــم وفرتهـــا وســـائل ال ـــة وتزاي لكتروني

مضـــــطردا فـــــي الجـــــرائم المصـــــاحبة فقـــــد صـــــاحب ذلـــــك نمـــــوا  التعامـــــل بهـــــا عبـــــر الانترنـــــت،
ت باختراقهــــا والاعتــــداء عليهــــا مــــن أجــــل الحصــــول نترنــــحيــــث قــــام قراصــــنة الإ لاســــتخدامها،

 .2الاستيلاء على النقود التي تحتويهاو 
وجــه وأ ،(الفــرع الأول) ولدراســة ذلــك وجــب علينــا تحديــد مفهــوم وســائل الــدفع الالكترونيــة

 .(الفرع الثاني)الحماية القانونية لها
 لكترونيمفهوم وسائل الدفع الإ  :ولالفرع الأ 

والتــي  أدى ظهــور التجــارة الالكترونيــة الــى انتشــار كبيــر فــي وســائل الــدفع الالكترونــي،
 .ات من الانترنتيتعمل على الوفاء بقيمة السلع والمنتجات المقتن

تنـاول  مـع ،(ولاأ)ر بنـا تحديـد مفهـوم هـذه الوسـائل يجـد معاملات التجارية،ونظرا لكثرة ال
 .(ثانيا)نواعها أ

 لكترونيتعريف وسائل الدفع الإ  :أولا
المتعلــق بالتجــارة  50-81لكترونيــة فــي القــانون لمشــرع الجزائــري وســيلة الــدفع الإعــرف ا

كل وسيلة دفـع مـرخص بهـا طبقـا للتشـريع المعمـول " :نهاعلى أ منه، 2الالكترونية في المادة 
3لكترونيةو عن بعد، عبر منظومة إقرب أصاحبها من القيام بالدفع عن به تمكن 

". 
 وسائل الدفع الالكتروني: ثانيا

 :حيث نذكر منها تعددت هذه الوسائل لكثرة المعاملات بها،
 :بطاقات الدفع الالكتروني-1
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صــحابها القيــام بــدفع البــدل المــالي كترونــي التــي تســمو لأتعــد مــن بــين وســائل الــدفع الال
 بطاقــة الوفــاء، بطاقــة الائتمــان،: هــاعــدة تســميات نــذكر من يــث يطلــق عليهــاح عبــر الانترنــت،

ذلــك الشــكل مــن البطاقــات البلاســتيكية التــي " :نهــاحيــث تعــرف بأ ،1وبطاقــة الــدفع البلاســتيكية
بهـدف اسـتعمالها  علـى عقـد بينهمـا، لهـا بنـاءتصدرها مؤسسات مجازة قانونا وتسـلمها الـى عمي

2وســحب النقــود مــن المصــارف والخــدمات للمــوردين،بشــكل متكــرر فــي تســديد قيمــة الســلع 
"، 

 :طرافكي تصبو بطاقة الدفع الالكتروني أداة وفاء يجب توفر ثلاث أول
صـــدار هـــذه ك او مؤسســـة ماليـــة مجـــازة قانونـــا بإهـــو عبـــارة عـــن بنـــ :مصـــدر البطاقـــة -
والتـــــي دورهـــــا خـــــلاف الاصــــدار فـــــي تســـــديد قيمـــــة الســــلع والخـــــدمات التـــــي يطلبهـــــا  البطاقــــة،
 .للتاجر بناء على عقد سابق يربطها ،(المستهلك)العميل

سـمه ومـنو لـه ي صـدرت بطاقـة الـدفع الالكترونـي باوهو الشخص الذ :حامل البطاقة -
والملتـــزم بالوفــاء بالالتزامـــات القانونيــة الناتجـــة عــن هـــذا  حــق اســـتعمالها مــن طـــرف مصــدرها،

 .الاستعمال
ويــتم ذلــك  ســطة بطاقــة الــدفع الالكترونــي،وهــو الشــخص الــذي قبــل الوفــاء بوا :التــاجر -

عن طريق عقد يلتزم فيه التاجر بتقـديم السـلع والخـدمات الـى العميـل عنـد تقديمـه بطاقـة الـدفع 
 .3ويلتزم فيه مصدر البطاقة بالوفاء بقيمة السلع والخدمات او ضمان وفائها الالكتروني،

يسـتعملها المسـتهلك فـي الوفـاء بقيمـة ن قات الـدفع الالكترونـي التـي يمكـن أومن بين بطا
 :والتي نذكر منها على سبيل المثال نترنت فقط،لسلع والخدمات التي يطلبها من الإا

 

                                                           
خليفي مريم، الرهانات القانونية للتجارة الالكترونية، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -1

 .852، ص 4583-4584جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 
فية الالكترونية عمال المصر اخلة مقدمة ضمن فعاليات مؤتمر الأ، مد(الدفع الالكتروني)عدنان ابراهيم سرحان، الوفاء -2

  .420، ص 4553مارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإبين الشريعة والقانون، المنعقد ب

 .852سابق، ص المرجع الخليفي مريم،  -3
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دون  هـي بطاقـة الكترونيـة تتـيو للعميـل امكانيـة شـرائها، :بطاقة الوفاء مسـبقة الـدفع-أ
البطاقة للـدفع بهـا ويمكن استخدام هذه  ،1ان يكون له حساب مصرفي لدى الجهة المصدرة له
حيــث يقــوم العميــل بــدفع مقــدار مــن النقــود  عــن طريــق شــبكة الانترنــت وديرهــا مــن الشــبكات،

ومـن بـين هـذه البطاقـات واشـهرها  والتـي يـتم تحولهـا الـى نقـود الكترونيـة رقميـة، العادية مسبقا،
MasterCard 2.وAmerican Express 

ا بقيمـــــــة الســـــــلع والخـــــــدمات التـــــــي يطلبهـــــــتســـــــتعمل هـــــــذه البطاقـــــــة الالكترونيـــــــة للوفـــــــاء 
سـري الخـاص الـى رسال رقم البطاقة والرقم الوذلك بإ نترنت،عبر الإ( حامل البطاقة)المستهلك

 .و عن طريق التحويل الالكتروني اآمنالتاجر عن طريق الإيميل المشفر أ
لنقديــة عبــارة عــن بطاقــة الكترونيــة تســمو لحاملهــا بتســديد القيمــة ا :بطاقــة الائتمــان -ب

تغطيـــة هـــذه ن لـــم يكـــن حســـابه الالكترونـــي يســـمو بحتـــى وا   الالكترونيـــة المطلـــوب منـــه دفعهـــا،
ويبقـى ملتزمـا خـلال اجـل معـين يـتم تحديـده مسـبقا مـن طـرف  صـدرها،القيمة في البنـك الـذي أ

فهـي تعـد اداة  البنك المصدر على تسديد القيم التي قام بدفعها خلال اسـتخدامه لهـذه البطاقـة،
حصـــل مـــن ن تولا تمـــنو البنـــوك هـــذه البطاقـــة إلا بعـــد أ داة وفـــاء فـــي نفـــس الوقـــت،ائتمـــان و أ

 .3و شخصية كافيةالعميل على ضمانات عينية أ
هــي بطاقـة بلاسـتيكية تحتـوي علــى شـريحة الكترونيـة مدمجـة تخــزن  :البطاقـة الذكيـة-ج

ـــة الخاصـــة بحاملهـــامـــات الإعليهـــا المعلو  ســـلوب وبنـــك الإصـــدار وأ، كالاســـم والعنـــوان لكتروني
 .4ضافة الى برام  الحماية المتطورةإ الصرف والمبلا المصروف،

أمـا  لكترونـي،مبلـا معـين مـن النقـود مـن حسـابه الإويمكن للمستهلك شحن هذه البطاقة ب
فهـــي تعمـــل  و مـــن خـــلال البنـــوك الالكترونيـــة،عـــن طريـــق الصـــراف اآلـــي أو الهـــاتف النقـــال أ

                                                           
 .853، ص المرجع السابقحوالف عبد الصمد،  -1
 .825سابق، ص المرجع الخميخم محمد،  -2
 .نفسهافحة صال المرجع نفسه، -3
لكترونية واهميتها في تسوية المدفوعات بين الاطراف المتبادلة، مجلة دمشق ان فاروق دندور، طرائق السداد الإدس -4

 .015، ص 8للعلوم الاقتصادية والقانونية، عدد 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستويات الحماية القانونية للمستهلك الالكترونيالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

76 
 

مثلتهــا ترونيــة تغنــي عــن حمــل النقــود، ومــن أنهــا محفظــة الكفة الــى أإضــا وفــاء وائتمــان، كــأداة
 .1نتاج مؤسسة ماستركارد العالميةوهي من إ بطاقة موندكس،

نمــا عبــارة وا   هــي ليســت بطاقــة بلاســتيكية فعليــة، :بطاقــة الــدفع المســبق الافتراضــية-د
ضــافة ، إالبطاقــة تتمثــل فــي الــرقم التسلســلي للبطاقــة وتــاريخ نهايــة صــلاحية رقــام،عــن مجــرد أ

رقام الـى العميـل مـن خـلال البريـد الالكترونـي يتم ارسال هذه الأ الى الرقم السري الخاص بها،
 .2و عن طريق رسالة نصية قصيرة عن طريق الهاتف النقالأ الخاص به،
بطاقــة دفــع الكترونــي صــنعت وهــي  ،VisaCard و MasterCardصــدارها شــركة تقــوم بإ

راء الســـلع حيـــث يمكـــن للمســـتهلك مـــن شـــ شـــبكة الانترنـــت خصيصـــا،جـــل التعامـــل بهـــا عبـــر لأ
 .3نهاوطلب الخدمات ودفع ثم

دولار  2555و  4555ا بــــين تســــمو بشــــراء الســــلع والخــــدمات التــــي تتــــراوح قيمتهــــا مــــ
جراء وقائي للحد من مخاطر الغـش والاحتيـال وهذا كإ و ما يعادلها من اليورو يوميا،أمريكي أ

 .4عبر الانترنت
يعــد الشــيك الالكترونـــي مــن وســائل الــدفع الالكترونــي التــي تـــم  :الالكترونــي الشــيك-2

داة وفـاء مــن حيــث يمكـن للمســتهلك اسـتعمالها كــأ تطويرهـا بســبب التقـدم التكنولــوجي و التقنـي،
 .5يحرر ويسحب بطريقة الكترونية فهو في جوهره بديل للشيك الورقي، خلال شبكة الانترنت،
يرســلها مصــدر الشــيك  لكترونيــة موثقــة ومؤمنــة،عــن رســالة إعبــارة " :نــهويعــرف علــى أ

اولا بتحويـل قيمـة الشـيك ليقـوم البنـك  لحامله ليعتمده ويقدمه للبنـك الـذي يعمـل عبـر الانترنـت،

                                                           
 .828سابق، ص المرجع الخميخم محمد،  -1
، مذكرة ماجستير في -دراسة حالة الجزائر-دور نظام الدفع الالكتروني في تحسين المعاملات المصرفية زواش زهير، -2

لتسيير، جامعة العلوم الاقتصادية، تخصص تمويل الدول والمؤسسات المالية والنقدية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ا
 .42و 42، ص ص 4588-4585م البواقي، أالعربي بن مهيدي، 

 .882ص المرجع السابق، حوالف عبد الصمد،  -3
 .42سابق، صالمرجع الزواش زهير،  -4
 .824سابق، ص المرجع الخميخم محمد،  -5



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستويات الحماية القانونية للمستهلك الالكترونيالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

77 
 

ويمكـن  نـه قـد تـم صـرف الشـيك فعـلا،لى مستلم الشيك، ليكـون دلـيلا علـى ألكترونيا اواعادته إ
1انه قد تم بالفعل تحويل المبلا لحسابهكد الكترونيا من لمستلم الشيك ان يتأ

". 
يــتم اســتعمال الشــيك الالكترونــي مــن طــرف المســتهلك مــن اجــل شــراء الســلع والخــدمات 

وعنــدما يتفــق مــع التــاجر علــى ذلــك يقــوم بتحريــر شــيك مــذيلا بتوقيعــه  عبــر شــبكة الانترنــت،
الكترونيـا كمسـتفيد ثـم يرسـله والـذي يوقعـه  الالكتروني ويرسل له عن طريق البريـد الالكترونـي،

ويخطــــر  ولى مراجعتـــه وفحصـــه،تـــلي الـــى البنـــك الـــذي يعمــــل عبـــر الانترنـــت كوســـيط بينهمــــا،
الطـــرفين بتمـــام عمليـــة الخصـــم لقيمـــة الســـلعة او الخدمـــة مـــن حســـاب المســـتهلك الـــى حســـاب 

 .2التاجر
 :النقود الالكترونية-3

نقديــة مخزنــة علــى وســيلة الكترونيــة قيمــة " :نهــابأ ،8001وربــي لســنة عرفهــا التوجيــه الأ
ومقبولـــة كوســـيلة للــدفع بواســـطة المتعهـــدين ديـــر المؤسســـة التـــي  كبطاقــة او ذاكـــرة الحاســـوب،

ويتم تناولها من طرف المستخدمين لاستعمالها كبديل عن العملات النقديـة والورقيـة  اصدرتها،
3وذلك بهدف احداث تحويلا الكترونية لمدفوعات ذات قيمة محددة

". 
 :وهناك نوعين لهذه النقود

هي عبارة عن قيمة نقدية افتراضـية مسـبقة الـدفع مختزنـة  :النقود الالكترونية السائلة-أ
ويـــتم اســـتخدامها كوســـيلة دفـــع الكترونـــي مـــن  فـــي الحســـاب الالكترونـــي الشخصـــي للمســـتهلك،

 حيـــث يطلــــق عليهـــا الـــبعض مــــن الفقـــه اســـم النقــــود خـــلال ربـــط الحاســـوب بشــــبكة الانترنـــت،
 .4المستندة على البرام 

                                                           
 .824، ص مرجع نفسه -1
 .850سابق، ص المرجع الخليفي مريم،  -2
 .822سابق، ص المرجع الخميخم محمد،  -3
 .822-820مرجع نفسه، ص ص -4
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لـــث كوســـيط بـــين المســـتهلك وهـــذا النـــوع مـــن النقـــود الالكترونيـــة يتطلـــب تـــدخل طـــرف ثا
تـتم عمليـة شــراء  وهـو البنـك التقليـدي او الافتراضـي، تمـام عمليـة الشـراء او الطلـب،والتـاجر لإ

هـــذا الاخيـــر علـــى  الســـلع والخـــدمات مـــن طـــرف المســـتهلك بـــالنقود الالكترونيـــة الســـائلة بخـــول
و ، وصــرف وتحويــل ثمــن هــذه الســلع أحســابه البنكــي الافتراضــي عــن طريــق شــبكة الانترنــت

، مــن أجــل تقليــل مــن حــالات الخــدمات الــى حســاب التــاجر عــن طريــق رســالة الكترونيــة مشــفرة
كــــد التــــاجر مــــن ذلــــك مــــن خــــلال زيــــارة رصــــيد حســــابه البنكــــي وبعــــدها يتأ ختــــراق،الغــــش والا

 كل ذلك يـتم عـن طريـق البنـك الوسـيط بينهمـا، ي حولت النقود الالكترونية اليه،الافتراضي الذ
net coinو cypercoinو  bitcoinو  digicachمثلة هذه النقود نذكر ومن أ

1. 
ول فــي بطاقــة تمثــل النــوع الأي للمحفظــة الالكترونيــة نــوعين، :المحفظــة الالكترونيــة-ب

 لكترونيــة،رقاقـة حاســوب صـغير مــزودة بـذاكرة إ ومثبـت عليهــا شـريط مغناطيســي أ بلاسـتيكية،
 .2تسمو بتخزين النقود في شكل وحدات الكترونية مدفوعة مسبقا

أيـن يـتم تثبيـت مبلـا النقـود  فهو عبارة عن محفظة الكترونية افتراضـية، ،ما النوع الثانيأ
ولمـا يريـد  افتراضـية،نهـا باعتبـار أ وليس عليها لكترونيا على ذاكرة الحاسوب الخاص بالبنك،إ

المستهلك الحصول على وحدات النقل الالكتروني يطلب ذلك من خلال البنـك بصـرف قيمتهـا 
 .3بالنقود العادية ليحولها الى حسابه في هذه المحفظة الافتراضية

أن يـــــتم تجهيـــــز الحاســـــوب  ليـــــة الـــــدفع بالمحفظـــــة الالكترونيـــــة مســـــبقة الـــــدفع،تتطلـــــب آ
رونيــة تســمو بنقــل ببــرام  الكت لخــاص بالمســتهلك وكــذا التــاجر،و الهــاتف الــذكي االشخصــي أ

                                                           
 .822ص  السابق،خميخم محمد، المرجع  -1
، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات مؤتمر الاعمال المصرفية -ةيلرؤية مستقب-يةشريف محمد دانم، محفظة النقود الالكترون -2

، ص 4553مايو  84-85الالكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، 
850. 

الزيباري، العقود الالكترونية على شبكة الانترنت بين الشريعة والقانون، رسالة دكتوراه في الفلسفة ميكائيل رشيد علي  -3
 .452، ص 4584والشريعة الاسلامية، تخصص فقه مقارن، كلية الشريعة، الجامعة العراقية، 
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محفظــة الالكترونيــة للمســتهلك الــى المحفظــة لكترونيــة التــي تحتــوي عليهــا الوحــدات النقــود الإ
 .1و الى حسابه الالكترونيالإلكترونية للتاجر أ

عــن طريــق دخولــه  ،التــي يردــب فــي شــرائها ن يختــار المســتهلك الســلع والخــدماتفبعــد أ
يقــوم بتحويــل وحــدات النقــد الالكترونــي مــن  الــى الموقــع الخــاص بالمحــل التجــاري الالكترونــي،

لحاسوب الى الحافظة الالكترونيـة أو الحاسـوب الخـاص بالتـاجر حافظته الالكترونية بواسطة ا
كميــة  دخــال اســم وعنــوان هــذا التــاجر وتحديــدويــتم ذلــك بإ لــى حســابه البنكــي الالكترونــي،أو إ

بعـد ذلـك  الوحدات الالكترونية المراد تحويلها بما يتناسب مـع ثمـن السـلع والخـدمات المطلوبـة،
 .2تنقل بطريقة الكترونية الى التاجر عبر شبكة الانترنت

 وجج الحماية القانونية لوسائل الدفع الالكترونيأ :الفرع الثاني
الاطــراف فــي فضــاء الكترونــي الــدفع الالكترونــي عمليــة مصــرفية تــتم بــين مجموعــة مــن 

ســــاليب وطـــــرق الاعتـــــداءات الالكترونيـــــة وهـــــذا مـــــا ادى الــــى ظهـــــور مجموعـــــة مـــــن أ مفتــــوح،
 (.ثانيا)مما وجب على المشرع توفير حماية كافية للمتعاملين بها ،(أولا)المطورة

 طرق الاعتداء على وسائل الدفع الالكتروني :أولا
 :عديدة نذكر منها

ــيالخــداع الإ -1 نشــاء مواقــع الكترونيــة وهميــة مــن طــرف هــذا الاســلوب بإيقــوم  :لكترون
المؤسســـات التجاريـــة الاصـــلية الموجـــودة ر المواقـــع الالكترونيـــة للشـــركات و القراصــنة علـــى دـــرا

ـــى شـــبكة الانترنـــت، نهـــا المواقـــع الاصـــلية التـــي تقـــدم هـــذه بحيـــث تظهـــر هـــذه المواقـــع وكأ عل
 .3الخدمة

                                                           
، ص 4552، جوان، 2ة، عدد حسين بن محمد المهدي، القوة الثبوتية للمعاملات الالكترونية، مجلة البحوث القضائي -1

22. 
 .818سابق، ص المرجع الخميخم محمد،  -2
 .812ص  مرجع نفسه، -3
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بحصــول القراصـنة علــى بيانــات الموقـع الاصــلي المــراد ويـتم انشــاء هــذه المواقـع الوهميــة 
نشــــاء المواقــــع الوهميــــة مــــع اجــــراء بعــــض ومــــن ثــــم إ قرصــــنتها عــــن طريــــق شــــبكة الانترنــــت،

فــي  ،التعــديلات التقنيــة فــي البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن قبــل القراصــنة علــى الدقــة
حيــث شــكل الموقــع والمحتـــوى  محاكــاة الواجهــة للمواقــع الاصــلية بالنســبة للموقـــع الــوهمي مــن

بحيـث لا يكـون  جل اقناع مستخدمي الانترنت بصفحته،من أ المعروض والاحساس والتفاعل،
 .1لكتروني واحد بنفس العنوان وهو الموقع الوهميإلا موقع إ

علـــــى وســـــائل الـــــدفع تعتمـــــد هـــــذه الطريقـــــة مـــــن الاعتـــــداء  :التجســـــس الالكترونـــــي-2
ســواء فــي حواســيب  يــن يقــوم القراصــنة بــزرع بــرام  تجســس،أ ســاليب فنيــة،الالكترونــي علــى أ

حواسـيب الشـركات التجاريـة  أو و هاتفه الـذكي الـذي يكـون متصـل بشـبكة الانترنـت،الضحية أ
 .2والبنوك العاملة على شبكة الانترنت

طــلاع علـــى البــرام  بفــتو ثغـــرة الكترونيــة مــن أجـــل الوصــول والاحيــث تســمو لهــم هـــذه 
ـــــة الأســـــواء  لســـــرية،بيانـــــات والمعلومـــــات ا ـــــة  ولـــــى،المتعلقـــــة بالمســـــتهلك فـــــي الحال أو المتعلق
ـــة أ ـــة،بالشـــركات التجاري ـــة الثاني ـــالي الحصـــول علـــى مـــا يريـــدون مـــن  و البنـــوك فـــي الحال وبالت

م ارقــ، والأرقــام بطاقــات الــدفع الالكترونــي والمحــافظ الالكترونيــةوالتــي مــن بينهــا أ المعلومــات،
 .3بالنسبة للبنوك والشركات التجارية العاملة عبر شبكة الانترنتوبيانات العملاء  ،السرية لها

نشـاء نسـخة طريقـة فـي قيـام قراصـنة الانترنـت بإتتمثـل هـذه ال :لكترونـيصطياد الإ الإ-3
والتـــي تتضـــمن عـــادة الشـــعار  و بنكيـــة،مطـــابق تمامـــا لموقـــع مؤسســـة ماليـــة أ لموقـــع الكترونـــي

رســال تهــاء مــن انشــاء ذلــك يقومــون بإوعنــد الان البنكيــة،و القــانوني لهــذه المؤسســات الماليــة أ
تبــدو  ،(المســتهلك)تيــة الــى المســتخدمأو الرســائل اآ،"sms"و رســائل قصــيرة رســالة الكترونيــة أ

                                                           
، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة -دراسة مقارنة-هروال هبة نبيلة، جرائم الانترنت -1

 .410، ص 4582-4583ابي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .812سابق، ص المرجع المد، خميخم مح-2
 .322سابق، ص المرجع الحوالف عبد الصمد،  -3
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تخبـــره انـــه  نهـــا مـــن البنـــك او المؤسســـة الماليـــة التـــي هـــو عميـــل لـــديها،ولـــى علـــى ألأللوهلـــة ا
الوصـــــل )عليـــــه ان يقـــــوم بزيـــــارة الموقـــــع البيانـــــات،و بغـــــرض تحـــــديث قاعـــــدة لـــــدواعي امنيـــــة أ

ع يـتم تحويلـه الـى الموقـع وعنـد الضـغط علـى الموقـ ،(الالكترونية المزيفة الموجودة في الرسـالة
، كالإســــم ورقـــم البطاقــــة يـــن يجــــد المســـتهلك خانــــات مخصصـــة للبيانــــات الشخصـــيةالمزيـــف أ

يـد الالكترونـي ممـا يتـيو لهـم اســتخدام والعنـوان الخـاص بـه والبر  لكترونيـة والـرقم السـري لهـا،الإ
 .1هذه البيانات للاستيلاء على امواله

سـلوب بقيـام القراصـنة بالـدخول ديـر يستند هـذا الأ :تقنية تدمير المواقع الالكترونية-4
مــا  لتكــون متصــلة بشــبكة الانترنــت مــن خــلا ،و فرعيــةالمشــروع علــى نقطــة ارتبــاط اساســية أ

نظمــــة التــــي تكــــون الأ و اســــتغلال مجموعــــةأ ،((server-pcالحاســــوب -يعــــرف بنظــــام الخــــادم
وهـذا الاسـلوب يوجـه  نظمـة،من أجل تخريـب نقطـة الإتصـال او الأ ،(intranet)مترابطة شبكيا

مـن أجــل  عـادة الـى الحواسـيب المركزيـة للبنـوك والمؤسســات الماليـة والفنـادق ووكـالات السـفر،
 .2الالكترونيةرقام البطاقات الحصول على أكبر ممكن من أ

 الحماية القانونية لوسائل الدفع الالكترونية :ثانيا
فـــردت لهـــا بعـــض التشـــريعات نصـــوص تـــوفير حمايـــة كافيـــة لهـــذه الوســـائل أجـــل ومـــن أ

 :نذكر منها خاصة،
 جرمـت :لكترونـيلى ارقام وبيانات وسائل الدفع الإ و الحصول عتجريم استخدام أ -1

رقــام وبيانــات بطاقــات بعــض التشــريعات العربيــة اســتخدام أو الحصــول دون وجــه حــق علــى أ
حـــــدى وســـــائل تقنيـــــات ، او بإ(نترنـــــتالإ)ي عـــــن طريـــــق الشـــــبكة المعلوماتيـــــةالـــــدفع الالكترونـــــ

مــان فــي التعامــل دفع الالكترونــي وتــوفير الثقــة والأجــل حمايــة وســائل الــوهــذا مــن أ المعلومـات،
 .3بها

                                                           
 .814سابق، ص المرجع الخميخم محمد،  -1
 .810، ص نفسهمرجع ال -2
 .808، ص مرجع نفسه -3
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 ن الجزائر قد صادقت على الاتفاقية العربية لمكافحـة جـرائم تقنيـة المعلومـات،وباعتبار أ
جرمت الإستيلاء على بيانات اي أداة مـن أدوات الـدفع أو اسـتعمالها أو تقـديمها للغيـر أو فقد 

وهذا ما تناولته الفقرة الثانية مـن  جل الحصول على هذه الارقام والبيانات،التسهيل للغير من أ
حــدى وسـائل تقنيـة المعلومــات أو إ كمـا جرمـت كــذلك اسـتخدام الشـبكة المعلوماتيـة، 81المـادة 
دوات الـدفع الالكترونـي أجـل الوصـول بـدون وجـه حـق علـى أرقـام أو بيانـات أي أداة مـن أمن 

 .811وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 
الاتفاقيــة فــي قــانون نــه لــم يفــرغ هــذه أ مــر الــذي يثــار بخصــوص المشــرع الجزائــري،الأو 

ثنـاء تطبيقـه لـنص التجـريم يصـدم بمبـدأ ممـا يجعـل القاضـي أ داخلي يحدد عقوبة هذه الجـرائم،
 .الشرعية الجنائية للعقوبة

 :تجريم الاعتداء على نظام المواقع الالكترونية-2
 مــن قــانون العقوبــات، 8مكــرر فقــرة  302نــص المشــرع الجزائــري علــى ذلــك فــي المــادة 

الــى  05.555و بغرامــة مــن ( 8)الــى ســنة ( 3)يعاقــب بــالحبس مــن ثــلاث اشــهر" :نــهعلــى أ
دج كــــل مــــن يــــدخل او يبقــــي عــــن طريــــق الغــــش فــــي كــــل او جــــزء مــــن منظومــــة  855.555

2للمعالجة الالية للمعطيات او يحاول ذلك
". 

و جــزء منــه يعتبــر جريمــة ى نظــام معلومــاتي لموقــع الكترونــي أن كــل دخــول الــنلاحــظ أ
 .معاقب عليها

 :تجريم الاعتداء على بيانات المواقع الالكترونية-3
المشـــرع الجزائـــري قـــد نـــص علـــى تجـــريم الاعتـــداء علـــى بيانـــات المواقـــع الالكترونيـــة فـــي 

ولـى فـي تجـريم تلاعـب بمعطيـات وتمثلـت الجريمـة الأ ،4مكرر 302و 8مكرر 302المادتين 
قد نص عليها المشـرع الجزائـري علـى سـبيل  حيث ان صور الاعتداء هذه المواقع الالكترونية،

                                                           
 .02، الجريدة الرسمية رقم 4582-50-51المؤرخ في  82/404تمت المصادقة عليه بالمرسوم الرئاسي رقم  -1
 .من قانون العقوبات 302المادة  -2
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ـــات المواقـــع ا الحصـــر، ـــداء علـــى بيان ـــذلك فـــلا يقـــع الاعت ـــم إفشـــاء هـــذه وب ـــة الا اذا ت لالكتروني
 .1و نشرهاالبيانات أو تم نسخها أ

 التعامـــل بمعطيـــات ديـــر المشـــروعة والتـــي تـــم، جـــرم 4مكـــرر  302وفـــي نـــص المـــادة 
فعـــال المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرة الاولـــى مـــن هـــذه الحصـــول عليهـــا عـــن طريـــق الغـــش، فالأ

أو التجميـــع أو التـــوفير أو الإتجـــار فـــي المعطيـــات  التصـــميم او البحـــث :المـــادة والمتمثلـــة فـــي
لإفشــاء أو ان الحيــازة أو ة، كلهــا مجرمــة ومعاقــب عليهــا كمــا أو المرســلالمخزنــة أو المعالجــة أ
ة مـــن ذات ي دـــرض كـــان لهـــذه المعطيـــات، مجـــرم بـــنص الفقـــرة الثانيـــالنشـــر أو الإســـتعمال لأ

ن المشــرع الجزائـــري مـــن خــلال نـــص هــذه المـــادة، قــد وفـــر حمايـــة ، وبــذلك فـــإ4المــادة مكـــرر 
.2نه المســـــــــاس بهــــــــــاعتـــــــــداء مـــــــــن شــــــــــأانـــــــــات المواقــــــــــع الالكترونيـــــــــة مــــــــــن أي البيجنائيـــــــــة 

                                                           
 .800سابق، ص المرجع الخميخم محمد، -1
 .802، ص المرجع نفسه -2
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 :تمهيد
لبـــه دف أساســـي يتطهـــي هـــ الرقمـــيك هلســـتنا يتبـــين لنـــا أن حمايـــة المســـتامـــن خـــلال در 

م مـــع ءآليـــات تـــتلا يجـــادإالتقنـــي الـــذي يمـــس جميـــع المجـــالات، فـــلا بـــد مـــن مـــي و لالتطـــور الع
وتوزيــع  فــي تغييــر طريقــة إنتــاج وبيــع اليــوم نظــرا لأثــر التجــارة الإلكترونيــة ،كهلردبــات المســت

 .الحياة الاجتماعيةع والخدمات التي أصبحت أساس من أسس لالس
ا عــدم الحضــور المــادي هــمأه ،عتبــارات عديــدةميــة كبيــرة لاهك تحظــى بأهلفحمايــة المســت

عة محــل التعاقــد، بالإضــافة إلــى إزديــاد لى معاينــة الســلــالمتعاقــدين وعــدم قــدرة المشــتري ع بــين
عي إنشــــاء آليــــات لفحــــص السياســــات يســــتد ذا مــــا، هــــالإنتــــاج وطــــرق التســــويق المنافســــة فــــي

بوضــع قــوانين تتــدخل  ،اهــك ومــدى رضــاه عنهلبيــة لحاجــة المســتلت نترنــتلاكية عبــر الإهســتالا
رساء قواعد جديـدة تحكـم العقـود الإلكترونيـة  ك قبل التعاقدهللحماية المست الإلكتروني وبعده، وا 

 .يديةلنظرا لقصور القواعد التق
 النتائج البحثية: أولا
لاك هسـتالعقود التي تبـرم فـي سـبيل الا أن ،همن خلال ما سبق عرض هصلما نستخ -1

طـــرق ا و هـــا فـــي طريقـــة إبرامهـــتتميـــز عـــن دير  ،ي فئـــة جديـــدة مـــن العقـــودهـــالتـــي تـــتمعن بعـــد و 
كين بعيـدا هلإلى التوازن بين الأطراف المتعاقدة نحو ضـمان سـلامة المسـته التي توجو  ،اهتنفيذ
 .المنت أو  حترافية البائعاعن 

ة المناسبة التـي تسـمو للمسـتهلك باقتنـاء السـلع لية القانونييعتبر العقد الالكتروني اآ -2
ذعـان، وهنـاك مـن يعتبـره عقـد رضـائي، مـن يعتبـره عقـد إن هنـاك مـن الفقـه والخدمات، حيـث ا

 .ولكل جانب فقهي في ذلك حججه
لكترونيــة تعريــف نــة التــي تناولــت موضــوع التجــارة الإدلــب التشــريعات المقار إعطــاء أ -3

و ظـر منهـا كـل جانـب سـواء القانونيـة أتشريعي لها، ويرجع هـذا الاخـتلاف الـى الزاويـة التـي ين
 .التقنية
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هــو و ال المجــفــي هـذا  ،المسـتهلكن هنــاك اتفـاق فقهــي وتشـريعي حــول تعريــف نجـد أ -4
فلــه كافــة لكترونيـة، وبالتــالي إديــة، لكنــه فقــط يتعامـل عبــر وســيلة التقلي نفسـه فــي عمليــة التعاقـد

 .التقليدي مع إضافة خصوصية الوسيلة المستخدمة في التعامل حقوق المستهلك
يتعرض الـى عـدة مخـاطر، يمكـن  نلاحظ ان المستهلك في عقود التجارة الالكترونية -5

ن تمس بصحته وسلامته الجسدية، والتي تتمثل في الغش والخداع التجاري للسـلع والخـدمات أ
باعتبـاره الطـرف الثـاني فـي العمليـة التعاقديـة، ونظـرا لخطـورة هـذه  التي يطلبها مـن عنـد البـائع

ضـمن  ،الافعال على حياته وصحته فقـد نـص المشـرع الجزائـري علـى تجريمهـا والعقـاب عليهـا
 .المتعلق بالتجارة الالكترونية وقانون العقوبات 50-81القانون 
ـــــــــــــــــي التشـــــــــــــــــريع الجزائـــــــــــــــــر و الإلكتر  هلكمســـــــــــــــــألة حمايـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــت -6 ـــــــــــــــــي ف  ،ين

 هنـــو نس لكو تــو  مصـــر ثــلرة مو العربيـــة المجــا ندالــالب همـــا منحتــن البعــد عــ كـــلبعيــدة  التــزلا 
 .كبرىة الشركات العالمية الهاجو في م يفضعف طر

 ن العقـــــــــدإالقانونيـــــــــة للمســـــــــتهلك الالكترونـــــــــي فـــــــــ مهمـــــــــا تطـــــــــورت أدوات الحمايـــــــــة -7
ــــه خصوصــــ ــــة،يالالكترونــــي ل ــــود التقليدي ــــي تحــــوم ة عــــن العق  لا يمكــــن مواجهــــة المخــــاطر الت

 ن المخـــــاطر التـــــي يتعـــــرض لهـــــا المســـــتهلكقـــــد الالكترونـــــي بوســـــائل تقليديـــــة، لأحـــــول المتعا
 .لكتروني تتجدد يومياالإ

 قتراحات البحثيةالا: ثانيا
و التســريع فــي أالالكترونــي،  ضــرورة وضــع قــانون خــاص وواضــو بحمايــة المســتهلك -

إمــا و،بحمايــة المســتهلك تــدعم قــانون التجــارة الالكترونيــة استصــدار نصــوص تنظيميــة خاصــة
ـــةبـــ ـــة المســـتهلك بتخصـــيص نصـــوص خاصـــة بطـــرق حماي ـــانون حماي ـــى ق  إجراء تعـــديلات عل

 المســــتهلك الالكترونــــي مــــن أشــــكال الخطــــر التــــي يمكــــن أن يتعــــرض لهــــا مــــن جــــراء التعاقــــد
 .الالكتروني
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 لوســـائل التقنيـــة لتحقيـــقيجـــب أن تتفاعـــل التشـــريعات الوطنيـــة وجميـــع الجهـــات مـــع ا -
التعــاون المثمــر وتوحيــد الجهــود والقــوانين بمــا يزيــد مــن الثقــة لــدى المســتهلكين، ومنــه تشــكيل 

 .لتطوير وازدهار هذا النوع من التجارة حافز
 .تدعيم التطبيق الفعلي لنصوص قانون التجارة الالكترونية التي جاءت فيه -
عــال للجــان المراقبــة والاعــوان المكلفــين بــذلك تــدعيم الرقابــة الميدانيــة وتــدعيم الــدور الف -

 .بوضع منصات رقابة
العمل على تدعيم التعاون مع الدول الاجنبية والعربية لضمان مكافحة احسن للجـرائم  -

 .العابرة للحدود

لاك هســتى مســتوى آليــات الالــة علتطــورات الحاصــلضــرورة مواكبــة المشــرع الجزائــري ل -
 .لاكية في الفضاء الرقميهستع الالسلالمزودين ل وتروي 
ــــــي مجــــــال الشــــــركات - ــــــدول المتقدمــــــة ف ــــــة مــــــن تجــــــارب ال  ضــــــرورة الاســــــتفادة الكامل

 .الإلكترونية والتجارة الإلكترونية



 

 
 

 

 

 
 

 

 المراجعالمصادر و قائمة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

87 
 

 النصوص القانونية: أولا
 :الاوامر والقوانين -1
سبتمبر  42ه الموافق 8300رمضان عام  45المؤرخ في  01-20: الأمر رقم-8
رمضان  42الصادرة بتاريخ  21ج ر، العدد  م، المتضمن القانون المدني،8020سنة 
 .م، المعدل و المتمم8020سبتمبر 35ه الموافق 8300عام

جوان  51ه الموافق 8312صفر عام  81المؤرخ في  802-22: الأمر رقم-4
صفر  48، الصادرة بتاريخ 20العدد / م المتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج 8022
  .م، المعدل و المتمم8022جوان  88ه الموافق 8312
، المتعلق بالمنافسة معدل و متمم، 4553يونيو  80مؤرخ في  53-53الأمر رقم -3

 .4553يونيو  45الصادرة في  23عدد /صادر في ج ر ج ج ال
، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات 4552يونيو  43مؤرخ في  54-52الأمر -2

 .4552يونيو  42الصادرة في  28التجارية الصادر في ج ر ج ج، العدد 
 85الموافق ل  8242شعبان عام  82المؤرخ في  352-52المرسوم التنفيذي رقم -0

، يحدد العناصر الاساسية للعقود المبرمة بين الاعوان الاقتصاديين 4552سبتمبر سنة 
سبتمبر  88مؤرخة في  02والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، جريدة رسمية، عدد 

 .ه8242شعبان عام  81الموافق ل  4552
هلك و المتعلق بحماية المست 4550فبراير  40المؤرخ في  53-50القانون رقم -2

 .4550مارس  51الصادرة بتاريخ 80قمع الغش، ج ر ج ج عدد 
 4581ماي سنة  85الموافق  8230شعبان  42المؤرخ في  50-81قانون رقم -2

 .4581مايو سنة  82الموافق  8230شعبان  35المتعلق بالتجارة الالكترونية، ج ر ج ج، 
، 4581يونيو سنة  85الموافق  8230رمضان  40مؤرخ في  52-81قانون رقم -1

 .يتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
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 :المراسيم الرئاسية والتنفيذية
م، يتضمن التصديق 4582سبتمبر 51المؤرخ في  82/404المرسوم الرئاسي رقم  -8

المؤرخة في  02مية رقم على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الجريدة الرس
 .4582سبتمبر  41

المتعلق برقابة الجودة  1990/01/30المؤرخ في  90-39المرسوم التنفيذي رقم -4
 .38/58/8005الصادرة في  50عدد /وقمع الغش، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية

 الكتب: ثانيا
الجنائية للمستهلك في القانون المصري والفرنسي  أحمد محمد خلف، الحماية-8

 .2005، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،-دراسة مقارنة-والشريعة الإسلامية 
أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، الطبعة الأولى، دار -4

 .4550 الجامعـة الجديدة للنشر، مصر،
حماية القانونية للحياة الشخصية في مجال المعلوماتية، بولين أنطيوس أيوب، ال-3

 .4550منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
، الطبعة الثانية، دار (دراسة مقارنة)خالد ممدوح ابراهيم، ابرام العقد الالكتروني -2

 .4588الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
لفكر الجامعي، الإسكندرية، خالد ممدوح إبراهيم، أمن المستهلك الإلكتروني، دار ا-0
4551. 
، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، الطبعة الأولى، دار الفكر  --- -2

 .4551الجامعي، الإسكندرية، 
-روسم عطية موسى نو، الحماية الجنائية من الغش في مجال المعاملات التجارية-2

 .4582، دار المطبوعات الجامعية، مصر، -دراسة مقارنة
عبد العال طارق، التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، -1
 .4553مصر،
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عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الالكترونية في التشريعات العربية والأجنبية، دار -0
 .4580، الجامعة الجديدة، الاسكندرية

شاة المعارف منالطبعة الأولى، عمر عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، -85
 .4552الإسكندرية، 

كريم بن سخرية، المسؤولية المدنية للمنت ، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، -88
 .4583الاسكندرية، 

كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، -84
 .4584مصر، 

، دار الكتاب ( دراسة مقارنة)مقارن محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون ال-83
 .4552الحديث للنشر، الجزائر، 

محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للالتزامات، -82
 .4552، دار الهدى، 4ط 

مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حماية المستهلك، الطبعة الأولى، -80
 ،2011ة، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقي

، (دراسة مقارنة)هادي مسلم يونس الباشكاني، التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية -82
 .4588دار الكتب القانونية، مصر، 

 جامعيةرسائل الال: ثالثا
 :رسائل الدكتوراه* 
المركز القانوني للمستهلك الالكتروني، أطروحة دكتوراه،  إكسوم عيلام رشيدة، -8

قانون خاص داخلي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
4581. 
بحري فاطمة، الحماية الجنائية للمستهلك، اطروحة دكتوراه في القانون الخاص،  -4

 .4584/4583بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر 
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بن خضرة زهيرة، الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني، أطروحة دكتوراه في الحقوق،  -3
 .4580/4582،(8)كلية الحقوق، جامعة الجزائر

حامدي بلقاسم، إبرام العقد الإلكتروني، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة الحاج  -2
 .4580لخضر، باتنة، 

مريم، الرهانات القانونية للتجارة الالكترونية، رسالة دكتوراه في القانون خليفي  -0
 .4583-4584الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 

دراسة )خميخم محمد، الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية  -2
ة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم ، أطروحة مقدمة لنيل شهاد(مقارنة

 .4582السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
دراسة )عجالي خالد، النظام القانوني للعقد الإلكتروني في التشريع الجزائري  -2
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري، (مقارنة
 .4582وزو، تيزي 

ميكائيل رشيد علي الزيباري، العقود الالكترونية على شبكة الانترنت بين الشريعة  -1
والقانون، رسالة دكتوراه في الفلسفة والشريعة الاسلامية، تخصص فقه مقارن، كلية الشريعة، 

 .الجامعة العراقية
، رسالة دكتوراه في القانون العام، -دراسة مقارنة-جرائم الانترنت هروال هبة نبيلة، -0

 .4582-4583كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 
 :مذكرات الماجستير* 
بن زادي نسرين، حماية المستهلك من خلال الالتزام بالضمان، مذكرة ماجستير في  -8

 .4582/4580، -8-، جامعة الجزائرالقانون الخاص، كلية الحقوق
بن ديدة ايناس، الحماية المدنية للمستهلك في العقود الالكترونية، مذكرة ماجستير  -4

في القانون الخاص المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
4582-4580 
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البيع الالكتروني، مذكرة مقدمة بوزكري انتصار، الحماية المدنية للمستهلك في عقد  -3
 .4583-4584لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الباز، سطيف، 

جرعود ياقوت، عقد البيع و حماية المستهلك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -2
 .4551القانون، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

جلول دواجي بحلول، الحماية القانونية للمستهلك في ميدان التجارة القانونية، مذكرة  -0
لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .4582/4580ابي بكر بلقايد، تلمسان، 
شهادة الماجستير رضا معوش، حماية المستهلك من الشروط التعسفية، مذكرة لنيل  -2

في القانون، تخصص قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 
 .4580-4582تيزي وزو، 

زبيري بن قويدر، حماية المستهلك من الممارسات التجارية الغير شرعية في ضوء  -2
رة لنيل شهادة المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مذك 54-52قانون 

الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 
4550/4552. 
دراسة -زواش زهير، دور نظام الدفع الالكتروني في تحسين المعاملات المصرفية -1

، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص تمويل الدول والمؤسسات -حالة الجزائر
والنقدية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة العربي بن مهيدي، أم المالية 
 .4588-4585البواقي، 
شهناز عنتري بوزار، التعسف في العقود، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع  -0

 .4583-4584، 8العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
ة عبر الانترنت، مذكرة ماجستير في القانون، صغير يوسف، الجريمة المرتكب -85

تخصص القانون الدولي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 
 .4583تيزي وزو، 
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المتعلق  50/53صياد الصادق، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم  -88
الماجستير، قانون الاعمال، كلية  بحماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة مقدمة لنيل شهادة

 .8الحقوق، جامعة قسنطينة 
طمين سهيلة، الشكلية في عقود التجارة الالكترونية، مذكرة ماجستير في القانون،  -84

فرع القانون الدولي للأعمال، مدرسة الدكتوراه للقانون الاساسي و العلوم السياسية، كلية 
 .4588الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو،

دراسة : عبد الله ذيب عبد الله محمود، حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني -83
مقارنة، مذكرة الماجستير، القانون الخاص،كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 

 .4550فلسطين، 
 :مذكرات اجازة المدرسة العليا للقضاء* 
برني نذير، العقد الإلكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة التخرج  -8

 .4552الدفعة الرابعة عشر، مجلس قضاء ڤالمة، لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،

 ي التظاهرات العلمية والاكاديميةالمداخلات العلمية ف: رابعا
، مداخلة مقدمة -رؤية مستقبلية-الالكترونيةشريف محمد دانم، محفظة النقود  -8

ضمن فعاليات مؤتمر الاعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة 
 .4553مايو  84-85والقانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، 

ونية أثر التجارة الالكتر : عادل رجب الزنداح، أسامة ابراهيم الازرق، ورقة بحثية -4
على مهنة المحاسبة والمراجعة، مؤتمر بعنوان التجارة الالكترونية تجارة بلا حدود المنظمة 

 .4585العربية للتنمية الادارية، عمان، 
، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات (الدفع الالكتروني)عدنان ابراهيم سرحان، الوفاء  -3

نون، المنعقد بكلية الشريعة والقانون مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقا
 .4553بجامعة الإمارات العربية المتحدة، 
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هجيرة تومي، ورقة بحثية بعنوان تطبيقات الادارة الالكترونية في مجال المعاملات  -2
في الجزائر، مقدمة ضمن الملتقى الدولي لجامعة المسيلة بعنوان دراسة في اطار  التجارية
 .ق بالتجارة الالكترونية، الجزائرالمتعل 50-81القانون 

 مقالاتال: خامسا
تطلبات ممارسة التجارة الإلكترونية في التشريع مبن علي زهيرة، شروط و  -8

مجلة دراسات في العلوم الانسانية والاجتماعية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الجزائري،
 .4580، 44الجزائر، العدد  جامعة معسكر،

المهدي، القوة الثبوتية للمعاملات الالكترونية، مجلة البحوث  حسين بن محمد -4
 .4552، جوان،2القضائية، عدد 

حوالف عبد الصمد، الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية،  -3
المجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، 

4582. 
رباحي أحمد، الطبيعــة القانونيــة للعقــد الالكــتروني، مجلة الأكاديمية للدراسات  -2

 .4583، 85الاجتماعية والانسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 
، -دراسة مقارنة-، المجال المادي للغبن في العقود بين التوسعة والتضييق--- -0

، جامعة حسيبة بن بوعلي، 3ات الاجتماعية والانسانية، عدد المجلة الاكاديمية للدراس
 .4585الشلف، 
زردازي عبد العزيز، الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، مجلة التواصل في  -0

 .4582، جوان 31الاقتصاد والإدارة والقانون، جامعة باجي مختار، عنابة، العدد 
دراسة -اطر التعاقد الالكترونيزروق يوسف، حماية المستهلك مدنيا من مخ -2

، جوان 0مقارنة، دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق، جامعة عاشور زيان، الجلفة، العدد 
4583. 
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زوزو هدى، اليات حماية المستهلك من مخاطر التعاقد الالكتروني في التشريع  -2
 .4582أفريل  ،2جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد  الجزائري، مجلة الحقوق والحريات،

المجلة النقدية للقانون  الحماية القانونية للمستهلك الالكتروني، سعدون يسين، -1
 .والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

دراسة )عبد الرحمان خلفي، حماية المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري -0
، كلية الحقوق، جامعة عبد 4583 ،42، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، المجلد (مقارنة

 .الرحمان ميرة، الجزائر
دسان فاروق دندور، طرائق السداد الالكترونية واهميتها في تسوية المدفوعات  -85

 .8بين الاطراف المتبادلة، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، عدد 
لضمان رضا المستهلك  الالتزام بالإعلام قبل التعاقد كوسيلة بديلة معزوز دليلة، -88

المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي  لكتروني،في البيع الإ
 .وزو

 المواقع الالكترونية: سادسا
طرق  -الاسباب- الاهداف" المركز الديمقراطي العربي، الجرائم الإلكترونية -8

: ، اعداد الباحثة اسراء جبريل رشاد مرعي، تاريخ التنزيل"الجريمة ومعالجتها
 democraticac.de.: ، عن موقع81/50/4545

، حماية المستهلك الرقمي، السيد احمد الكردي، كنان اونلاين -4
44/50/4545،

://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/275121http. 
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 35 مبررات الحماية القانونية للمستهلك الالكتروني: الثاني المطلب
 38 التطور الحديث في شبكة المعلومات: الفرع الاول
 38 حاجة المستهلك للخدمات الالكترونية: الفرع الثاني
 34 قصور القواعد القانونية في حماية المستهلك: الفرع الثالث

 30 مستويات الحماية القانونية للمستهلك الالكتروني: الثاني الفصل
 30 الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني: المبحث الاول
 32 حماية المستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الالكتروني: المطلب الاول
 32 علام الالكترونيالالتزام بالإ: الفرع الاول
 24 الالكترونيالاعلان : الفرع الثاني

 22 حماية المستهلك الالكتروني اثناء التعاقد: المطلب الثاني
 20 حماية رضا المستهلك من عيوب الارادة: الفرع الاول
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 20 حق المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية: الفرع الثاني
 03 حماية المستهلك الالكتروني بعد تنفيذ العقد: المطلب الثالث

 02 الالتزام بضمان العيوب الخفية: الفرع الاول
 02 الحق في العدول: الفرع الثاني

 00 الحماية الجنائية للمستهلك الالكتروني: المبحث الثاني
 00 جريمة الخداع والغش التجاريين: المطلب الاول
 00 جريمة الخداع التجاري: الفرع الاول
 24 جريمة الغش التجاري: الفرع الثاني

 22 انتهاك البيانات الشخصية للمستهلك الالكتروني: الثاني المطلب
 22 مفهوم البيانات الشخصية: الفرع الاول
 22 صور الاعتداء على البيانات الشخصية: الفرع الثاني
الحماية القانونية للمستهلك الالكتروني من الجرائم الماسة : الفرع الثالث

 بالبيانات الشخصية له
20 

 24 الاعتداء على وسائل الدفع الالكتروني: الثالثالمطلب 
 23 مفهوم وسائل الدفع الالكتروني: الفرع الاول
 20 أوجه الحماية القانونية لوسائل الدفع الالكتروني: الفرع الثاني

 12 الخاتمة

 12 قائمة المراجع
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 :ملخص
الرقمي، هو ذاته المستهلك التقليدي، لكنه فقط يتعامـل مـن خـلال وسـائط إلكترونيـة  المستهلك

 .في التعاقد للحصول على مقتضياته من السلع والخدمات
ونظرا لخصوصية عقود التجارة الإلكترونية التي تتميز بتباعد أطـراف المعاملـة، وعـدم الرؤيـة 

ليم، إضـافة إلـى أنـه دائمـا هـو الطـرف الضـعيف المادية للمنتجات من طرف المستهلك إلا بعـد التسـ
في العلاقة التعاقدية،  فإن الزامية حمايته تزداد خلال جميع مراحل تعامله، قبل واثناء وبعـد التعاقـد 

 .الالكتروني
التشـريعات المقارنـة الصـادرة فـي شـأن التجـارة الالكترونيـة بالمشـرع الجزائـري و  و كل ذلك دفـع

الى تبني مبدأ حماية المستهلك من الجرائم التي يتعرض لها في عقود التجارة الالكترونيـة سـواء فـي 
جريمـة النصوص العامة في التشريعات المدنية، أو في النصوص الجنائية الخاصة، التي من بينها 

  .وسائل الدفع الالكتروني الاعتداء على نتهاك البيانات الشخصية و الخداع والغش التجاريين وا
المــورد  -لك الالكترونــيالمســته -العقــد الالكترونــي-التجــارة الالكترونيــة :الكلمــات المفتاحيــة

 .الالكتروني
Summary 
The electronic consumer is the same as the traditional consumer only that 

he deals with an electronic mediator in contracting to obtain the requirements of 

the products and services. 

Due to the privacy of the electronic contracts which is characterized by the 

spacing of the parties of the transaction, the lack of the physical vision of the 

products by the consumer until after delivery, in addition to that he always is the 

weak side in the contractual relationship, the obligation to protect him increases 

during all stages of his dealings, before, during and after electronic contracting. 

And all of this prompted the Algerian legislator and comparative 

legislations issued in the matter of the electronic commerce to adopt the 

principle of consumer protection from the crimes that he is exposed to in 

electronic commerce contracts, whether in general texts in civil legislation, or in 

special criminal texts, among them the crime of commercial deception and 

fraud, breach of personal data, and assault on means of electronic payment. 

Key words: Electronic commerce-electronic contract-electronic consumer-

electronic supplier.  


